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  ةــــــمقدم
  

لھ ـــد في تأصیــ، فراح الفقھ المصري یجتھلتزاملإل مصادر اــ الفقھ في تأصیاختلف       

مھ ـــ أول نادى بتقسیقـــن؛ فریـــلى فریقیم إـــي، فانقسـساس منطقومحاولة رد ذلك الى أ

لد ھا توّـــن الارادة فیذ أرادة المنفردة، إلإھا العقد واـــرادیة ویندرج تحتإلى مصادر إ

ھا العمل غیر ــج تحتردــة وینـــرادیدر غیر إھ الى مصاــقسم، وفریق ثاني لتزاملإا

أن ـي بـ یوحرـــخیم الأــذا التقسیــأن ھون، غیر ـــالمشروع والاثراء بلا سبب والقان

ھ، ـــطلاقحا على إـــة وھذا لیس صحیـــرادیرة تكون دائما غیر إـــ الثلاثة الأخیالمصادر

  .ادتھرده فاعلھ ویقوم بإــ یقصفمثلا العمل غیر المشروع

ف رصلین ھما؛ التصفیرجع المصادر الى أ ،رخآ       ویؤصل بعض الفقھاء تأصیلا 

  .)1(القانوني والواقعة القانونیة

ر ـحداث أث إإلىرادة فھو اتجاه الإ (acte juridique )      أما التصرف القانوني  

، أو ھو ما )2(ن تترتب آثارهد أـــــد وقوع الفعل ویریـــــي معین، فالشخص یریــــقانون

نشاء حالة قانونیة نافعة أو ضارة أو على استبدال حالة جدیدة صدر عن إرادة دالا على إ

  .)3( بھذا المعنى أعم من العقدبأخى كذلك، وھو

یمكن ري ــن المدني الجزائـــل السابق، فإن مصادر الالتزام في التقنیــوأخذا بالتأصی       

د أن وّــوھذا ما ن(رادة المنفردة، لإج تحت التصرف القانوني العقد واررجاعھا الیھ، فیندإ

  انـــذا كإرادتان أو أكثر، فك إعقد یجب أن تكون ھناام ــوحتى نكون أم) نركز علیھ بحثنا

  

                                                
الواقعة القانونیة ھي التي یرتب علیھا القانون أثرا بغض النظرعلى أن تكون الارادة قد اتجھت الى احداث ھذا  - 1

كالجوار والقرابة، والمیلاد، والوفاة، فالقانون یرتب علیھا حقوق (fait juridique)بیعیة الأثر، ویدخل فیھا الواقعة الط
، التي تصدر عن الانسان سواء أكان ما (fait matériel)وواجبات، وكذلك یدخل في الواقعة القانونیة الواقعة المادیة 

القانون، العمل (ج تحت الواقعة القانونیة یقوم بھ من فعل عمدي أم غیر عمدي، وسواء أكان ضارا أم نافعا، ویندر
 النظریة العامة الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،؛ محمد صبري السعدي، )المستحق للتعویض، وشبھ العقد

، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، 4، الطبعة1للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والارادة المنفردة، الجزء
  . 37، ص2008، 2007

  .37محمد صبري السعدي، نفس المرجع، ص - 2
 نظریة التصرفات الاقراریة والانشائیة من وجھتیھا الشرعیة والقانونیة وأثرھا في الفقھ وفي أحكام حامد فھمي، - 3

ة  مجلة القانون للبحث والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونیة والاقتصادیة من الوجھة المصریة، مطبعالتسجیل،
  .17، ص1931الرغائب، العدد الأول، السنة الأولى، ینایر 
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ون ـــننا لا نكفإدة ــرادة واحإن ــأ عـــة عامة ینشـــر القانوني بصفـثزام أو الأــلتالإ 

ن أ القول ، وقد سبق)الوعد بجائزة، الوصیة( تصرف قانوني بارادة واحدة بلبصدد عقد 

ذا  وإ،نــــوني معیـــر قانــــثأ داثـــــحى إــــادة الراه الإــــ ھو اتجيونـــالتصرف القان

ر ــر جوھـــبرادة تعت، ومنھ فالإ)1(داــــى عقــــن یسمــــن جانبیــان صادرا مــــك

  .)2(هوھي التي تحدد آثار التصرف

ي ــددة، بحسب الزاویة التـــات متعــمـــى تقسیـــلوني إـــم التصرف القانـــ      وینقس

ردة ـــرادة منف إصرف صادر عنلى تإم ـــــنھ ینقســـحیث تكویلیھ، فمن ر منھا إـــنظی

ن أبرمھ ــود على مـــذي یعلر اـــثرادتین، ومن حیث الأ إادر عنـــلى تصرف صإو

رف دائر ــرف ضارا ضررا محضا وتصــلى تصرف نافعا نفعا محضا وتصإوع ـــیتن

وض وتصرف بدون ــلى تصرف بعإ دل ینقسمـــبین النفع والضرر، ومن حیث الب

ى تصرف بین ــلـــم إاره ینقســــثآ ھــــب فیـــذي تترتلت اـــ، ومن حیث الوقعوض

وق ــــره في الحقــــثن حیث أـــا بعد الموت، ومـــلى مإمضاف اء وتصرف ـــحیالأ

  .ف منشئ وتصرف كاشف ومقرررلى تصإم ــینقس

لى إمن حیث تكوینھ  التي تقسمھ ة من الزاویيلى التصرف القانونإذا نظرنا       فإ

وھو التصرف الذي یجریھ شخص ( acte unilatéralرادة منفردة تصرف صادر عن إ

، وتصرف ) الوعد بجائزةمثل الوصیة، الوقف، التنازل، واحد ویوصف بوصف واحد

ه روھو ما یعرف اصطلاحا بالعقد باعتبا (acte bilatéral" رادتینإ"صادرا عن جانبین 

ن كموضوع للإلغاء، فإ) 3(...)لتزام مثل البیع، الایجار، العمل، التأمینإرادي للإأھم مصدر

  .استھا من خلال ما سنعرضھ في أوانھرلیھا ودا یجب التطرق إرموح أرھذا یط

، النوع الأول ما لى نوعیـــــن من الشــــروطع القانونيف روم التصــــــ      ویق

شروط ي ــــركان التصرف، والنوع الثانج تحتھ أرتند والانعقــــــادى بشروط ــــیسم

  .صحة التصرف

                                                
    .41، 36، مرجع سابق، ص صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي، - 1
 دراسة مقارنة، نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقھ الاسلامي،محمد حبار، –- 2

  .16، ص1986، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ة دولاهررسالة دكتو
    .16،17محمد حبار ، نفس المرجع، ص ص - 3
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رف القانوني ـام التصــــة لقیـــــھا تلك الشروط اللازمباد یقصد ــنعق      فشروط الإ

وم ـــوني، وبدونھا لا تقــــان التصرف القانــــھا بأركــــوالتي اصطلح على تسمیت

التراضي، المحل ، السبب، الشكلیة، : ل في ــــمة وتتمثـــــللتصرف القانوني قائ

  .مــــیلالتس

رھا ــــن توافـــي یتعیـروط التـــــروط صحة التصرف فیراد بھا تلك الشـــــأما ش      

، وتتمثل ھذه الشروط في كي یستقر، وتكون لھ من ثمة القدرة على ترتیب الآثار القانونیة

الغلط، التدلیس، (رادتھ من العیوب إمة ھلیة لدى الشخص المتصرف وسلاالأ توافر

   .)1()الاكراه، الاستغلال

زم ـــدد عقد ملـا بصــذا كنة إـد التصرف القانوني صحیحا، خاصـــقذا انعفإ      

لتزامات التي  ذ الإــــد بتنفیــــزم كل متعاقـــن، ویلــــزم المتعاقدیـلھ یُـــنـــن فإلجانبی

ـل ى كــ، وعلدـــة للعقــــوة الملزمــبالقر عن ذلك ھ، ویعبّـــتد في ذمـــھا العقـــبرت

ون ــــھا كالقانـــات التي یحكمـــم العلاقـــدود تنظیــد في حــــرام العقــرف احتـط

ھ المنفردة أن ـــرادتإھ بــــد أطرافــــع أحــــھ لا یستطیــــتب على ذلك أنرا، ویتــامـتم

  .لھ ما لم یسمح لھ القانونــــولا یحق لھ تعدی ھ أو یتحلل منھــینقض

العقد "ي الجزائري ـمدنلن اـــتقنیل من ا106      وقد نصت على ھذا المبدأ، المادة 

سباب التي تعدیلھ الا باتفاق الطرفین او للأشریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضھ ولا 

  .)2("یقررھا القانون

ا ـــرادة أساسالإتیجة لمبدأ سلطان شریعة المتعاقدین نن أن نجد لمبدأ العقد ـــ      ویمك

ـــھ د الذي یقطعــــرام العھـــي ھو وجوب احتـــــخلاققتصادیـــــا، فالأساس الأأخلاقیا وإ

  .)3(ورة توفیر استقرار المعاملاترنسان، والأساس الاقتصادي ھو ضالإ

                                                
، مرجع سابق، يـنظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقھ الاسلام محمد حبار، - 1

  .33ص
عقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز ال"  من التقنین المدني المصري147نص على ذلك المشرع المصري في المادة  - 2

   ؛"عدیلھ الا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا القانوننقضھ ولا ت
  : من التقنین المدني الفرنسي1134ونص على ذلك المشرع الفرنسي في المادة 

 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ؛
    .DOMATادة عن دوما رذ المشرع الفرنسي مبدأ سلطان الاــــوأخ

    .298، 297 مرجع سابق، ص صالواضح في شرح القانون المدني الجزائري،محمد صبري السعدي،  - 3
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ھا ـــر أھمـ في الوقت الحاضرةــــكثیاءات ـــاستثند علیھا ردة تــــن ھذه القاع      على أ

ري في ـــھا المشرع الجزائــي نص علیـــوف الطارئة الترة الظـــھ نظریـــما تقضي ب

ن ة مـــالنظریذه ــــرا لما لھـــونظ )1(ي الجزائريــــن المدنـــ من التقنی107المادة 

وع ــــوضـــن مـــھا مـــیا نستثنــــننإروف فـــي معــــونـــار قانــطخصوصیــــة وإ

اء لما ـــص علیھا المشرع كاستثنــرى نـــخــالات ألى حـــرق إد التطـــ ونریــا،بحثن

: نه المــــادة في فحـــواھا على أذــــذ تنص ھ، إ سالفة الذكر106جاءت بھ المادة 

ذ تقایل، إا یقصد بھ الذا موھـــ..."الا باتفـــــاق الطرفین...قدیـــند شریعة المتعاــــالعق"

ن ـ صریحیلوـــیجاب وقبون بإـــاء العقد، والتقایل یكلغ الطرفان على إفي ھذه الحالةیتفق 

نھاء العقد إق الطرفان على ـــد یتفــي، وقـــصلــــد الأي العقـــــو فــــن كما ھــــأو ضمنیی

یعة ر بقاعدة العقد شامساسیمثل ا لا وھذ ،)2(عيـــر رجعي أو غیر رجــھ بأثـــلغائإو أ

ة ــــل مخالفـــھ لا یشكـــما أنـــواھا، وبــــاء في فحــق لما جــــن بل ھو تطبیـــالمتعاقدی

اق ساریا ـذ یبقى الاتفـــا، إى من بحثنـــضا مستثنــھ أیـــن فإدةھذه القاعى لعـــروجا أو خ

  . نــــبین الطرفی

و أ..."  سالفة الذكر106ھ ھو ما جاء في نص المادة ــــاستلھ ودرـــد تحلیــــ      وما نری

ي ــاء التــــنھــــاء أو الإلغـــالات الإاء حـــ، باستثن"رھا القانونللأسباب التي یقرّ

رادة الزوج الطلاق بإ(ة ـــا من خصوصیـــا لھـــة لمــــوال الشخصیـــق بالأحـــتتعل

د ــــاة أحــــد بوفــھا العقـــي فیـــت التي ینتھضا الحالاـي أیــــنونستث، )المنفردة

 المتعاقدیـــنود لأحد ـــون في بعض العقــ القانحُـــالات فمنــن، وما عدا تلك الحــالطرفی

ذا ــر فھـــخرف الآـــــردة دون إرادة الطھ المنفــرادتإـــــھ بأو یلغیالعقــد ي ــأن ینھ

ر، ومنھ ـــة الذكـــ سالف106ادة ـــھ المـــاءت بــا جــا لمــقیـــاءا حقیـــل استثنـــیمث

ي ــــر فـــخرف الآـــة الطـــقـــوافــن من دوـــدیـاقـد المتعـــام أحـــة قیــــانیـــمكفإ
                                                

  .یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشمل علیھ وبحسن نیة" - 1
ناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون والعرف لزام المتعاقد بما ورد فیھ فحسب، بل یتولا یقتصر العقد على إ

  .والعدالة، حسب طبیعة الالتزام
 تب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقدي،رنھ إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا وت       غیر أ

از للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة ن لم یصبح مستحیلا، صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة، جوإ
    ". المرھق إلى الحد المعقول، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكملمصلحة الطرفین أن یرد الالتزا

 الجزء الأول، ،نظریة الالتزام بوجھ عام، في شرح القانون المدني الجدید  الوسیط،عبد الرزاق أحمد السنھوري - 2
    .566، ص1998حلبي الحقوقیة، بیروت، ات الرمنشو المجلد الثاني،
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 حاــأ صحیــــو نشأد ـــــي الذي انعقـــونــاء التصرف القانـــھــناء أو إـــإلغــد بــــالعق

 من 106 الذي جاءت بھ المادةد ـــة للعقـــزملـوة المـــالقدأ ــــاءا لمبـــل استثنثـــیم

ـا ــط، أما مـــل فقـــى المستقبـــلـــة إره بالنسبـري أثــــن المدني الجزائري ویســـالتقنی

 لىري عـــعبـــّـر المشرع الجزائ، و مةـــبقى قائت اھـــنإل ذلك فــــار قبـــآثـــن ھ مـــرتب

، )2(ابــــنسحلإ، ا)1(اءـــــھــــن الإ:ھاــــدة منــــحات عدیل بمصطرةـــالفك ھــــذه

ننا نفضل لا أإ، )8(لغاءلإ، وا)7(ستقالةالإ، )6(، العزل)5(التحلل، )4(، النزول)3(الخروج

  . لأنھ یشمل جمیع المصطلحات السابقة)لغاءلإا(استعمال المصطلح الأخیر 

ق فیھا لغاء التصرف القانوني؟ وفیما تتمثل أھم الحالات التي یطبّإود بذن، ما المقص      إ

   تطبیقھ؟ماھي أھم الآثار التي تترتب علىھذا النظام؟ و

 اءهـــعطوإاء التصرف القانوني ـــــلغإوم ـــد مفھـــان من الصعب تحدیـــذا ك      وإ

عن غیره من زه ــــنا بتمییـــا قمذون سھلا إــــك یكلن ذإـــ، فددـــق ومحـــف دقیـــتعری

ف ـــ، وتختل)الفصل الأول(ثرھا ة لھ والتي یزول التصرف على أـــشابھالجزاءات الم

د ـــا عى مبدأ العقـــقیــل خروجا حقیــــذا كانت لا تمثإما ـــفی قھـــبذلك حالات تطبی

ار التي تترتب ـــ وأھم الآثا لھذا المبدأ،ــــقیــ خروجا حقیلن أو تمثـــعة المتعاقدیــشری

  ).الفصل الثاني(لى التصرفات القانونیة لغاء ععلى تطبیق نظام الإ

  

  

  

  
                                                

    . من التقنین المدني الجزائري2مكرر469، 547/2، 546المواد - 1
    . من التقنین المدني الجزائري440المادة - 2
    . من التقنین المدني الجزائري442/2المادة - 3
  :ما یلي في النص الفرنسي كة من التقنین المدني الجزائري وجاءت الماد560/2المادة - 4

« …le maître de l’ouvrage peut désister du contrat… ».                                                                                     
    .  من التقنین المدني الجزائري566، 560/3المادتین - 5
 یتعلق بعلاقات ،1990 ابریل سنة 21الموافق لـ 1410 رمضان عام 26 مؤرخ في 90/11 من القانون 66المادة - 6

  .العمل
  .علق بعلاقات العمل، نفس المرجع یت90/11 من القانون 68المادة - 7
 مارس 25 مؤرخ في 76/63 من المرسوم 88/3، 86، 85 من التقنین المدني الجزائري والمواد 458 المادة - 8

 من 496 وأیضا المادة ،، یتعلق بتأسیس السجل العقاري1976 ابریل 13 في صادرة، 30عدد ، جریدة رسمیة،1976
    .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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  الفصل الأول

  مفھوم الغاء التصرف القانوني
  

قصد بھ في اللغة العربیة بالتحدید من خلال  نحاول تعریف ھذا المصطلح، وما یُ      

  .التطرق الى معناه اللغوي والاصطلاحي

غى العقد، ألغى لبطالھ، نقول أإغاء الشيء ھو  من الفعـــل ألغى، وإل:اـــویــــلغ      

  .ارهــــالحفلة، بمعنى خیّب آث

 ،ول لغا في القول یلغىــــط، ونقــــسقأاء أصلھا لغا، ألغى اذا ــــلغلإا      وأیضا، 

   .)1( یلغو لغوا تكلملوبعضھم یقو

ره ولا یحصل منھ ــــوغی د بھ من كلامــــط ومالا یعتــــالسق: غو واللغالن ال      لغا م

  .عــــدة أو نفــعلى فائ

د خیّبتھ، ویقال ألغیت ھذه الكلمة أي ــھ فقـد خاب، وألغیتــ فقد لغا فق:لـــوقال ابن شمی      

وكان ابن یتھا باطلا وفضلا، وكذلك ما یلغى من الحساب، وألغیت الشيء أي أبطلتھ، أر

   .)2(اه منھـــاه من العدد أي ألقــي یبطلھ، وألغألغي طلاق المكره ی) رضي االله عنھ(العباس 

أو الادرایة بابطال عقد أوازالة أثر جزاء ه السلطة القضائیة ر قرار تصد:اصطلاحا

   .)3(دیبيأت

 متى اقتضت الإداریة العقود إنھاء في الإدارةحق سلطة أو " :نھعلى أوعُرّف       

 .")4(الإداریة، تتمتع بھ بالنسبة لجمیع العقود امة ذلكالمصلحة الع

ھا ـیلإرق ـــي، نتطـــونـلتصرف القاناء اـــلغإرة ـــق لفكــــف دقیــــد تعریـــ       ولتحدی

ن ــــة في بعض القوانیــــعیــة في النصوص التشریـــونیـــھا القانـــمن خلال مكانت

مة أو ــــھھا من أنظــــــھا بما یشبــــ، ثم مقارنت)ولالمبحث الأ(زاتھا ــم ممیــــوأھ

  ).المبحث الثاني(جزاءات 

                                                
  .249، ص1994بیروت، ، ، دار صادر15، المجلدلسان العربابن منظور، - - 1
  . 252، 250ابن منظور، نفس المرجع، ص ص–- 2
   .116اني، القاھرة، بیروت، ص دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبنالمعجم العربي المیسر،–- 3
   .686، ص1973، مصر ربي،، دراسة مقارنة، دار الفكر العالإداريالوجیز في القانون سلیمان محمد الطماوي، –- 4
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  ث الأولـــالمبح

  لغاء التصرف القانوني وممیزاتھإتعریف 
  

رة ــــذه الفكــــط ھــــي من خلال تبسیــــاء التصرف القانونــــلغإف ـــنحاول تعری      

ھا، وكذلك بعض ــــات حولـــــفـــب من تعریو الكتااء أـــــھ الفقھــــوما أدرج

ف ــــــزات التي تجعلھ یختلـــ، وأھم الممی)ولالمطلب الأ(ن ـــــات أو القوانیــــالتشریع

  ).المطلب الثاني(ن خصوصیتھ ـــ وتبیراــــعن غیره من الأفك
  

  المطلب الأول

  لغاء التصرف القانونيتعریف إ

ھ ـــــخصتا ـــ، كم)ولرع الأـــــالف( اءــــلغة للإـــات الفقھیفـــت التعریــــفـ    اختل  

، فكان )الفرع الثاني(ة كاستثناء للقاعدة العامة ــــن بنصوص تشریعیـــــبعض القوانی

احة ررعنھا صـة دون التعبیرــــفس الفكــــتقصد ن ر عنھ بمصطلحات مختلفة تماماـــالتعبی

ف ران من طـــحیبالإضافة إلى استعمالھ في بعض الأصھا بأحكام خاصة، ــــأو تخصی

  ).الفرع الثالث(القضاء في أحكام وقرارات جد قلیلة 
  

  رع الأولـــالف

  ةـــفات الفقھیــالتعری

فھ في ــــاء في القانون المدني، نبدأ بتعریــــغلإلف اــل التطرق الى تعریــــقب      

س ــــح ونعكـــلـق لھذا المصطـــفة المعنى الدقیداري حتى یتسنى لنا معرلإون اــــالقان

  .ذلك على القانون المدني

، « abrogation de la loi »" لغاء التشریعإ" داري ھولإلغاء في القانون الإ      فا

ل متراخ ــــم الشرعي بدلیــو ھو رفع العمل بالحكعا بدلیل شرعي، أر شوھو رفع حكم

و  أ،)1(ا لمصلحة اقتضتھــا أو جزئیـــــبطالا كلیمنا إبطالھ صراحة أو ض على إعنھ یدل

اء، أو ـــنھلإداء ھذا اــــدة القانونیة ومنع العمل بھا من ابتــــان القاعـــــاء سریــــنھإھو 
                                                

، المدخل الى القانون وبخاصة الى المصري الموجز في شرح مقدمة القانون المدني رمضان أبو السعود، - 1
  .215، ص1994، بیروت، ، الدار الجامعیة للنشرواللبناني
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زمة ســــواء كان ذلك باستبـــدال ھ الملــــع قوتــــرفبع ــــع العمل بالتشریـــھو رف

  . محلھلد یحـــل مفعولھ دون سن تشریع جدیبطانصوص أخرى بنصوصھ أو بإ

 شروط صحتھا وأركانھا  جمیعلا على قاعدة قانونیة قد استكملتلغاء لا یرد إلإ      فا

اء العمل ـــــنھلإنما  لا یطعن في صحة وجود القاعدة، وإلغاءلإي اــــة، فیأتـــالجوھری

لغاء في لإا لقواعد، ولذلك لا یؤثرستبدالھا بغیرھا من الإو لیھا أإما لعدم الحاجة إبھا، 

   .)1(ثر رجعيأسري بی لا ھنق القاعدة الملغاة في الماضي أي أصحة تطبی

، « résiliation du contrats»انون المدني قالتصرفات القانونیة في ال "لغاءإ"      أما 

ا یطلق رادة أحد المتعاقدین ودون الآخر وھو مرادة منفردة، أي بإ للعقد بإفھو وضع حدّ

، )3("لغاءلإا"ق علیھ مصطلح ل من أطومنھم ،)2("رادة منفردةنھاء العقد بإإ"أیضا علیھ 

الفسخ "، ومنھم من أطلق علیھ )4("نھاءلإلغاء والإا"ع بین المصطلحین مَومنھم من جَ

  .)5("رادة منفردةبإ

قدین بأن و القانون لأحد المتعاقد أص العنھاء ھو الحال حیث یرخّلإ      والمقصود با

غیر یجارلإلى المستقبل كما ھو في عقد اإ للعقد، فینحل العقد بالنسبة یستقل بوضع حدّ

                                                
  . 215، مرجع سابق، صالموجز في شرح مقدمة القانون المدنيرمضان أبو السعود،  - 1
للطباعة والنشر،  ، المكتبة القانونیة، الدار الجامعیةالمنفردةلتزام، العقد والارادة الإمصادر ، رمحمد حسین منصو - 2

   .397، 198، ص ص2000القاھرة، 
، 2005، 2004، الكتاب الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، یة العامة للإلتزام، مصادر الالتزامالنظر علي نجیدة، -

  .33ص
  .300، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي، -
  .297ص،1997، منشأة المعارف، الاسكندریة، تزامالإلصول الالتزامات، مصادر أ جلال علي العدوي، -
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارنعبد الكریم بلعیور،  -

  .130، 128، ص ص1986
، 2005، 2005، منشأة المعارف، الاسكندریة، رادة المنفردةالالتزام، العقد، الإ  مصادرسمیر عبد السید تناغو، - 3

  .717ص
، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، القاھرة، 3، الطبعةتزاملإللتزام في مصادر اللإالنظریة العامة رج،  توفیق حسن ف-

  .327بدون سنة نشر، ص
-CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, droit civil, DELTA. Tome3, 3e édition, 
p133.                                                                                                                                          

  .276، ص2007، بیروت، ر، الدار الجامعیة الجدیدة للنشمصادر الالتزامبو السعود، أرمضان  - 4
، دار ھومة للطباعة ئريسلامي كمصدر للقانون المدني الجزالإالخیارات العقدیة في الفقھ امحمد سعید جعفور،  - 5

  .30، ص1998والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .157، ص2001، المكتبة الأولى، عمان، لتزامالإمصادر عبد القادر الفار، -
یة المستمدة من الفقھ الغربي بلتزام، شرح مفصل لأحكام التقنینات العرلإمصادر ا، لمصطفى محمد الجما -

، 490، الفتح للطباعة والنشر، القاھرة، بدون سنة نشر، ص صیقاتھا القضائیةسلامي وتطبلإوالمستمدة من الفقھ ا
491.  
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اء ھو نوع من الفسخ ـــــلغلإا"وعرّفھ آخر أن  ،)1(ة أو الودیعةـــأو الوكال محدد المدة

 رــــثأیس لھ لاء ــــلغلإزه عن الفسخ فاــــذ عرّفھ بتمییإ، "ود المستمرةــــمجالھ العق

ساسي في العقود المستمرة یقاس بھ ن الزمن عنصر أذا قلنا أإننا لأي خلافا للفسخ، ـجعر

) عـــقط(اء ــلغلإتب على ھذا اررجاعھ، ویتإن ـــد وما انقضى من الزمن لا یمكـــالعق

 ماــــة لھ، ویبقى العقد سلیـــالیرة التـــاء إلاّ على الفتـــلغلإ ھذا ارـــد فلا یؤثـــللعق

  . آثارهلویرتب ك لغاءلإذا اـــرة السابقة لھـــة للفتـــبالنسب

نھ لیس من رة الجزاء، أي أـــه بعیدا عن فكرض صواء في بعـــلغلإقد یكون ا      

 لر بالتزامھ، بــــخلال المتعاقد الآخلإحوال نتیجة لإلغاء في كل الأالضروري أن یكون ا

عة العقد وذلك في العقود الصحیحة ـــبعثا من طبیلغاء حقا یمارسھ المتعاقد منلإیكون ا

 أحد المتعاقدین بحق لفیستق ،)2( ...مثل عقد العاریة، عقد الوكالة) غیر اللازمة(النافذة 

لا بالنسبة  إرادة المنفردةلإنھاء العقد بالى نص في القانون أي لا یكون إإنھاء العقد استنادا إ

  .)3(نھاؤھا إأجازللعقود التي نص علیھا القانون و

" نھاءلإا"و " لغاءلإا"مضان أبو السعود عندما جمع بین مصطلحي ردكتور ل     أما ا

 في العنوان بینما "لغاءلإا"ح لذ استعمل مصط أكد أن المصطلحین بنفس المعنى، إیكون قد

لقانون لأحد قد یمنح ا"حھ لنفس العنوان، بقولھ رأثناء ش" نھاءإ"استعمل مصطلح 

لا لإنھاء لا یكون إن ھذا اصل أرادتھ المنفردة والأ العقد بإنھاءالحق في إالمتعاقدین 

لإنھاء، كما یجب ملاحظة  فقط دون مساس بالآثار التي ترتبت فعلا قبل الة للمستقببالنسب

أن نھ یجب إرادة المنفردة فلإنھاء العقد بانون لأحد المتعاقدین الحق في إاذا منح القإنھ أ

 وبصفة د نص على مھلة،قذا كان ة التي ینص علیھا القانون إلالمھخر یعطي للطرف الآ

  .)4("نھاءلإساء حقھ في امتعاقد یتعرض للمسؤولیة إذا أن ھذا الإعامة ف

                                                
، 2007، دار الخلدونیة، الجزائر، انحلال العقد، دراسة تطبیقیة حول عقد البیع وعقد المقاولةحسین تونسي، - 1

  .57ص
ول، مصادر الالتزام دراسة جزء الأنظریة العامة للالتزام، الالوجیز في الحسن علي الذنون، محمد سعید الرحو، -- 2

  .228، 227، ص ص2002، عمان، مقارنة بالفقھ الاسلامي
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، لتزام في القانون المدني، دراسة مقارنةمصادر الإیوسف محمد عبیدات،  - 3

  .250، ص2009عمان، 
  .276، مرجع سابق، صلتزاملإمصادر ا، بو السعود رمضان أ- 4
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ة ــرباط التعاقدي بالنسبلا منفردة یُحل بھا إرادةنھ تعبیر عن على أ      ومنھم من عرفھ 

 إلا، والإنھاء بھذا المعنى لا یكون  الماضيإلى دون أن ینسحب أثر ذلك ل المستقبإلى

 منفردة، منھا عقد بإرادةفیھا المشرع حل الرابطة التعاقدیة  عقود التي أجاز الإلىبالنسبة 

 أن التعسف في استعمال ھذا الحق یستوجب إلىة، ویشار ـــالوكالة، العاریة، الودیع

  .)1(خر مواتیة للطرف الآرتعویض الطرف الآخر متى استعملھ في ظروف غی

ة للعقد بدون أثر رجعي، ـــ      والإلغاء لا یتشابھ مع الفسخ، ذلك لأنھ یضع حدا أو نھای

 إلغاؤه بالنسبة للمستقبل فقط، كعقد العمل غیر محدد المدة الذي یمكن إلاأي أنھ لا یطبق 

ا ، ومن ھذیھالذي ألغي ف التاریخ إلى ینتج جمیع آثاره في العقد، وھذا الأخیررمن أحد ط

 .)2(یمكنھ أن ینتج أي أثر في المستقبل التاریخ لا

      وعُرّف في مجال عقود الضمان أنھ بمثابة تنازل عن الحق في الأجل ممن تقر الأجل 

 ویعتبر  للمدین من التزامھإعفاءأو تنازل عن حق "ة أكثر عمومیة ھو رلمصلحتھ، أو بعبا

  .)3(" للمدین من التزامھإعفاء أو  عن حقھتطبیقا للقواعد العامة التي تجیز للشخص النزول

ي ـــة فـــات القانونیــــرد ببعض المصطلحــــناني قد انفبون اللـــــ      ویراعى أن القان

 لمصطلح  مقابلا"الإلغاء"ھذا الصدد دون القوانین العربیة حیث یستعمل مصطلح 

ي، كما یستعمل مصطلح  في القوانین الأخرى قاصدا بذلك حل العقد بأثر رجع"الفسخ"

رى قاصدا بذلك أن ــ في القوانین الأخ"الإنھاء أو الإلغاء" مقابلا لمصطلح "الفسخ"

  .)4( المستقبل فقطإلىیكون حل العقد بالنسبة 

  

  

  

  
                                                

، دار الثقافة للنشر مصادر الإلتزام في القانون المدني الأدني دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي أنور سلطان، - 1
  .250، ص2008والتوزیع، عمان، 

2- MAZEAUD (Henri, Léon et Jean), Leçons de droit civil, introduction a l’étude du 
droit, tome1, édition Montchrestien, Paris, 1972, pp387, 388. 

، 74، عدد2004، مجلة القانون والاقتصاد، القاھرة، ونيـــــــالتصرف القان اءـــــإلغ یاسر أحمد كامل الصیرفي، - 3
  .17، 16ص ص

 وما 293، ص1993، القسم الثاني، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، النظریة العامة للالتزام توفیق حسن فرج، - 4
  .بعدھا
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  الفرع الثاني

  التعریفـــات القانونیـــــة

  

ري ــلمصري، الفرنسي، اــــلیھ المشرع الجزائإدراج بعض ما تطرق إاول ـــنح      

  .حول فكرة الغاء التصرف القانوني باختلاف المصطلحات المستعملة في ذلك
  

  رأي المشرع الجزائري: أولا

ن ھذا لم یمنعھ من ألا إ      لم یعرف المشرع الجزائري الإلغاء كمصطلح أو ككلمة، 

ي ـــ المدنالتقنیـــني نصوص متفرقة في ــفھ فـــرة دون تعریــلیھ كفكإالتطرق 

رع الجزائري في بعض المواد ـــد المشــــذ نجإوص خاصة، ـــري أو نصـــلجزائا

من التقنین المدني ) 569، 489/1، 484/2، 3، 482/2، 481/2، 480/1، 477(

قد أخلط بین المصطلحات القانونیة في النصوص التشریعیة، حیث وردت  الجزائري

سخ والتي تعني بالفرنسیة لى العربیة بكلمة الفإ" résiliation"ترجمة كلمة 

"résolution "ما ــبین"résiliation "وفي ھذا " نھاءإ أو لغاءإ"ي بالعربیة ــــتعن

د المشرع من ـــ یقص2، 553/1ر في المعنى، وأیضا نجد نص المادة ــــاختلاف كبی

ذ جاء المعنى صحیحا في النص الفرنسي لنفس إ علاقة العمل ولیس فسخھا، إنھاء خلالھا

، "résolution" ولیس "résiliation"مادة من القانون المدني الجزائري بمصطلح ال

  .)1(1989 فبرایر 07 المؤرخ في 89/01  من المرسوم10وكذلك المادة 

 في « mettre fin »العقد نھاء إ      وذكر المشرع الجزائري في ھذا المعنى مصطلح 

، 1/1مكرر469ي، والمادتین من التقنین المدني الجزائر) 547، 546/2(المواد 

  .)2(2007 مایو سنة 13 مؤرخ في 07/05 من القانون رقم 2، 2/1مكرر469

                                                
 العقد في أي وقت، شریطة أن « résilier »یمكن لأحد الطرفین أن یفسخ : " سالفة الذكر ما یلي10 تنص المادة - 1

 رجب عام 01 مؤرخ في 89/01؛ قانون "« cette résiliation »یعوض  المتعاقد معھ الضرر الناجم عن ھذا الفسخ 
 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 75/58، المعدل والمتمم للأمر 1989 فبرایر سنة 7 الموافق 1409

  .، یتعلق بالتسییر1989 فبرایر سنة 08، صادرة في 6 یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة ، عدد1975سبتمبر سنة 
، صادرة 31، جریدة رسمیة، عدد2007 مایو 13 الموافق 1428 ربیع الثاني عام 25 مؤرخ في 07/05رقم   قانون- 2

   .المعدل والمتمم للقانون المدني. 2007 مایو سنة 13 بتاریخ
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 "résiliation"مرادفا لمصطلح " الإلغاء"      كما استعمل المشرع الجزائري مصطلح 

 المدني التقنین من 885، والمادة )1( الخاصة بقرض الاستھلاك458في نص المادة 

 الرھن الصادر من یبقى صحیحا لمصلحة الدائن المرتھن:"  كما یليالجزائري التي تنص

ذا إلغاؤه، أو زوالھ لأي سبب آخر، إبطال سند ملكیتھ، أو فسخھ، أو إالمالك الذي تقرر 

، وجاءت نفس المادة باللغة الفرنسیة "برام عقد الرھنإثبت أن الدائن كان حسن النیة وقت 

 l’hypothèque consentie par un… »:مفرقة بین المصطلحین كما یلي

propriétaire dont le titre de propriété vient à être résolu, résilié ou 

aboli pour toute autre cause,… ».                                                          

عترف بمبدأ الإلغاء ج من ھاتین المادتین، أن المشرع الجزائري قد اـــوكأننا نستنت      

   .كجزاء مستقل ومختلف عن الفسخ لزوال العقد

لى حالة أخرى إرھا و بد من التقنین المدني الجزائري560/2د أشارت المادة ق      و

جاز لرب العمل أن "...:كما یلي رادة منفردةإبموجبھا یُحل عقد المقاولة بواسطة الإنھاء ب

ما قیمة یفاء المقاول بطاء، مع إإأن یكون ذلك دون  على یتحلل من العقد ویوقف التنفیذ،

أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن یعوضھ عما كان یستطیع كسبھ لو 

 le maître de… »:بینما جاء النص الفرنسي لھذه المادة كما یلي ،"أنھ أتم العمل

l’ouvrage peut se désister du contrat et arrêter l’exécution,… »  

  .)2(نھاء للعقد ولیس تنازل أو أي نظام آخرإصدد بى التنازل عن العقد والحقیقة أننا ـبمعن

قررت حكما خاصا أجازت فقد ن المدني الجزائري، ـــــ من التقنی561/3 المادة أمــــا      

 اديـقتصار التوزان الإــــالة انھیحة، وذلك في لم بفسخ عقد المقاوـــاضي أن یحكقفیھ لل

ھ في النص الفرنسي للمادة أنلا إة، ـــلتزامات طرفي العقد بسبب حوادث استثنائیإبین 

 لا أنإر عن الفسخ، ــلتعبیل "est résolu"س ـــولی" est rompu"ضا وردت بعبارة ـــأی

                                                
یجوز للمدین، إذا انقضت ستة أشھر على القرض، أن یعلن رغبتھ في إلغاء العقد ورد ما :" على458 تنص المادة - 1

  .اقترضھ، على أن یتم ذلك في أجل لا یجاوز ستة أشھر من تاریخ الإعلان
؛  ووردت نفس المادة باللغة الفرنسیة "وز إسقاطھ أو تحدیده بمقتضى الاتفاق    أما حق المقترض في الرد، فإنھ لا یج

 :كما یلي
 « Le débiteur peut, après six mois à compter de la date de prêt, notifier son intention de 

résilier le contrat et de restituer l’objet du prêt,… ».                                                                
  . 108، مرجع سابق، صانحلال العقد حسین تونسي، - 2
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واد ــى المـــس المعنـضا في نفـــ، وأی)1(نھاء عقد المقاولةإلغاء أو إي ھو ــقـــاھا الحقیـمعن

نھاء عقد إازل عنھ، وكذلك ــــلل من العقد أو التنـن للتحــــ من نفس التقنی965/1، 566

  .)révocation ")2" جاء بمصطلح الرجوع 588، 587، 586الوكالة في المواد 

خ ــــ المؤرخ بتاری76/63وم رقم ــــــضا نص المشرع الجزائري في المرســــ      وأی

ھ ـــ من88/3 ،86، 85س السجل العقاري في المواد ــ تأسیقتعلم ال1976 مارس 25

، "وقـار الحقــــشھإ" الخامس باـــــوق في البـــــان الإلغاء على الحقــــى سریـعل

: يـــیل  من ھذا المرسوم على ما85ذ نصت المادة إ، "ارــــار الإشھــــآث"م الأول ـــالقس

اء أو نقض ــــلغإال أو ــــبطإخ أو ـــ بفسقالنطة الى ـــاوى القضاء الرامیــــن دعإ"

:  منھ على ما یلي86، كما نصت المادة ...."ارھا،ـــشھإم ــــة عن وثائق تـــحقوق ناتج

دما ــــا عنـــو نقضھأا ـــلغاءھإبطالھا او إو أة ـــة العقاریـــخ الحقوق العینیـــن فسإ"

لا إق المھدر، ـــــلف الخاص لصاحب الحــبھ على الخج ــــا لا یحتـــــرا رجعیـــثأج ـــینت

 ضــــلإبطال أو الإلغاء أو النقالذي بمقتضـــاه حصــــل ذلك الفسخ أو ارط ـــذا كان الشإ

ض، ــــاء أو النقــــلإلغاال أو ــــا أو كان ھذا الفسخ أو الإبطــــاره مسبقــــشھإم ــقد ت

 من 88ادة ــــة من المـــرة الثالثــــ، وجاءت الفق"ونـــانقا للقــــون، تطبیـــبحكم القان

لى إة ــــة الرامیـــار الطلبات القضائیــــشھإ :"...ھا ما یليــــوم بنصــــــس المرســـنف

  .)3(" عیني عقاريقلغاء أو نقض حإبطال أو إخ أو ــــفس

اء ــــل الإلغـــعري جــــئرع الجزاــــصوص أن المشـــــن من ھذه النــــذ یتبیإ      

ة ـــــزة مختلفــــص أن لھ میـــال، مما یستخلــــخ والإبطــــن الفسف عـــــام مختلـــنظ

  .عن كل منھما

                                                
 من التقنین المدني 561/3؛ وجاء نص المادة 102، 101، مرجع سابق، ص صانحلال العقد حسین تونسي، - 1

  ".جاز للقاضي أن یحكم بزیادة الأجرة أو بفسخ العقد:"...الجزائري كما یلي
الرجوع لھ أثر (أن یعتبر الرجوع نوع من الإلغاء، إذ یوجد تشابھ كبیر بینھما إلا من حیث الأثر الرجعي  یمكن - 2

  .288، مرجع سابق، صصرف القانونيلتإلغاء ا؛ یاسر أحمد كامل الصیرفي، )رجعي عكس الإلغاء
تعلق ، ی1976 افریل 13، صادرة في 30جریدة رسمیة، عدد، 1976نة مارس س 25 مؤرخ في 76/63 مرسوم رقم - 3

  .بتأسیس السجل العقاري
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 496/1ادة ـــري من خلال نص المـــــالمشرع الجزائعلى ھذا المبــــدأ د ــــ      كما أك

لغاء الكفالة أو التخلي إترفع دعوى : " المدنیة والإداریة على أنھالإجراءاتمن قانون 

  .)1("عنھا حسب قواعد الإجراءات العادیة

:  یتعلـــق بعلاقــــات العمـــل بمـــا یلي90/11 من القانــــون 66     وجاءت المادة 

البطــــــلان أو الإلغاء القانــــوني، انقضـــــاء أجل -:تنتـــــھـــي علاقــــة العمــــل"

  .)2(...."، العــــزلالاستقالةـل ذي المـــدة المحـــدودة، العمــ

لى إى استعمال الإلغاء القانوني إل      نجد أن المشرع الجزائري في ھذه المادة قد عمد 

اء غطلان لإنھاء علاقة العمل، ویلاحظ أنھ أورد مفھوم انقطاع علاقة العمل بالإلبجانب ال

زالة عمل ما أو إ ذلك أن الإلغاء یقتضي ،ون العملي وھو غیر معروف في قانـــالقانون

ھا ــــروط المنصوص عنــــب الشــــد من طرف القاضي حسقــــبند ما أو حتى ع

  .)3(غاء بالقانونيل یصعب تجاوزه مع وصف الإالإشكالذا ـــونا، وھــــقان

 

  الفرنسيع ررأي المش: ثانیا      

ن كان للأطراف أن یبقوا على إلا بقانون آخر، وإیلغى  ن كان القانون لاإ      حتى و

للمبدأ  لواقع، وأخذا بالنتائج المنطقیة في ا الأول،يآخر یلغلى غایة اتفاق جدید إھم ــــاتفاق

الأولى من القانون المدني الفرنسي التي  تھار في فق1134المنصوص علیھ في المادة 

، أما "لى مبرمیھاإام القانون بالنسبة شرعي تقوم مق ى وجھلالاتفاقات التي تبرم ع: "تنص

متبادل أو ل بالرضا اإلالغاؤھا إأن الاتفاقات لا یمكن  الفقرة الثانیة من نفس المادة فتنص

 La partie qui se rétracte use d’un droit »، )4("للأسباب التي یسمح بھا القانون

que le contrat lui a reconnu ».                                                               

  

                                                
، صادرة في 21، جریدة رسمیة، عدد2008 فبرایر سنة 25 الموافق 1429 صفر 18 مؤرخ في 08/09رقم   قانون- 1

  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008 أبریل سنة 23ھـ موافق لـ1429 ربیع الثاني 17
، 17، جریدة رسمیة، عدد1990 ابریل سنة 21 الموافق 1410 رمضان عام 26  مؤرخ في90/11 قانون رقم - 2

  . ، یتعلق بعلاقات العمل1990 ابریل 25صادرة بتاریخ 
  .76، ص2007، منشورات بیرتي، الجزائر، لانقطاع علاقة العم الطیب بلولة، جمال ح بلولة، - 3

4- FRANCOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Dalloz, Paris, 
2002, p470. 
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اء في الفقرة الثانیة من المادة ــــر عن فرع الإلغـــــ      نجد أن المشرع الفرنسي عبّ

ذ یفھم ضمنا من ھذه إى، رة الأولـ للفقا من القانون المدني الفرنسي التي تعد استثناء1134

د علیھ باستعمالھ حقھ في ـــــ تعاقعماأن یرجع الفقرة أن المشرع سمح لطرف في العقد 

   .)1( كحــق ناشئ عن العقد واستثناءا لمبدأ الرجعیة في العقودإلاذلك، ولا یطبق 

 عبر عن ھذا إذ بعد تنفیذ العقد، رفقد ضاعف المشرع الفرنسي حق الندم الذي یظھ      

 clause de dédit ،clause رجوع في بعض العقود وذلك بالاشتراط في العقدلدأ بابالم

de résiliationمن طرف واحد أو من الطرفین على حل أن یُنص في العقد   ، إذ یمكن

ھا ــفھنا لا تكون مخالفة حقیقیة للقاعدة المنصوص علی   désengagerأو تركھالالتزام 

ى التي تنص عن الرضا لوإنما بالعكس فھو تطبیـــق للفقرة الأ و،)2(1134/2في المادة 

  .تطبیق شروط الاتفاقیةوقدین متعابین ال

ة رادأن بعض العقود یمكن إلغاؤھا بإ ،كقاعدة عامةینص القانون المدني الفرنسي       

 ھا،ــــد مدتــــي العقود المستمرة المبرمة بدون تحدیأ منفردة، كالعقــــــود غیرمحددة المدة

 حظر وأالربط مع منع ب رادة منفردةإمكانیة التنصل عن العقد بإفتكــــون للمتعاقد 

دیة والحفاظ ھذه القاعدة ھدفھا المحافظة على الحریة الفر و الدائمة،أدة بلتزامات المؤالإ

اء رجمناسبة إب فمرتبطا بالعقد مؤبدا، یبقى الشخص أنذ لا یجب على حریة المنافسة، إ

 عرف المجلس الدستوري) PACS) pacte civil de solidarité   علىامتحان القانون

  .)3(ھذه القاعدةلقیمة دستوریة 

 L122-4,S, C ود العمل طبقا للمادةق محددة المدة كعروتطبق على بعض العقود غی      

سي، وھذا ـــ من القانون المدني الفرن1736من قانون العمل، عقود الإیجار في المادة 

ع ـــة لجمییمكن أن یعرف حتى في غیاب النص بالنسببإرادة منفردة لغاء لإالفرع من ا

  .ة التي لم تنص من خلالھا على أیة عبارة لإنھائھارالعقود المستم

  

  
                                                
1- CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, Op.Cit. P588. 

 Elles (les conventions) ne peuvent être »: من القانون المدني الفرنسي على1134/2 تنص المادة - 2
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la lois autorise ».            
3- MUSTAPHA Mekki, L’intérêt général et le contrat, DELTA. LGDJ. 2004, p883. 
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ردة ـــــ الإلغاء بإرادة منفإمكانیةنص المشرع الفرنسي في بعض المرات على إذ       

ى ـــبنھ یــــوبما أن ،le mandatد الوكالة ــــــبسبب خصوصیة بعض العقود، مثلا، عق

 2007، 2004المادة (لطرفین، یمكن أن إنھاؤه بإرادة أحد الطرفین على علاقة الثقة بین ا

إن كان قد حدد ، مثلھ المودع یمكنھ إنھاء عقد الودیعة حتى و)من القانون المدني الفرنسي

 العقد أبرم  لأن) من القانون المدني الفرنسي1944المادة (في العقد أجل معین للإرجاع 

  . دون غیرهمصلحة المودع

أیضا  جاء ذلك إذ، خذ المشرع الفرنسي یزید من عدد حالات الإلغاء بإرادة منفردةوأ      

ینص أن المستأجر الذي  Baux بالإیجارات یتعلق 1989 جویلیة 06في قانون 

Locataireالمادة (یجار في أیة لحظة بتوجیھ إشعار بالوصول إ عقد  یمكنھ إلغاء

 ھذه الفرصة إلا من تاریخ وصول Bailleur، بالمقابل لا یمكن إعطاء المؤجر )منھ12

المادة  (- قراره في ذلك– أشھر مع تبریر رغبتھ 06مھ بھا، مع إشعار مدتھ لالرسالة أو ع

كلیھما بإمكانھما Assuré   والمؤَمَنAssureur، أما في مادة التأمینات فالمؤمِن )15

 L113-12المادة (التنصل من العقد طوال السنة مع إبلاغ الطرف الآخر بشھرین مسبقا 

 . )1()من قانون التأمینات
  

  رأي المشرع المصري: ثالثا

 نـــإلغاء العقد بطریقتیق ــــحن ــــــ المتعاقدیدــــلأحالمصري ل المشرع ـــــ     جع

 من التقنین المدني 607اء من العقد وفقا للمادة ــــــــالإنھد ــــــ أن یستمإماا ـــوھم

ر أن ـــــــوز للمؤجـــــھ یجـــــــنــــــق على أإذا اتف: "ى ما یليالمصري التي تنص عل

ال ھذا ــــــة للعین، وجب علیھ في استعمـــــي العقد إذا جدت لھ حاجة شخصیــــــــــینھ

م ـ ما ل563ة بالمادة ــــي المواعید المبینـــــر بالإخلاء فـــــھ على المستأجــق أن ینبــالح

ن خلال ـــ نص مإذد من نص القانون، ــــ یستمأن وإما، "ر ذلكـــــاق بغیـــــتفقض الاــــی

 اقتضى عملھ إذا المستخدم أووز للموظف ــــیج: "نھأ من نفس القانون على 609المادة 

 على ،دةــــ معین المالإیجار كان ھذا إذا مسكنھ إیجار إنھاء یطلب أن، إقامتھ یغیر مقر أن

  ". ویقع باطلا كل اتفاق على غیر ذلك563ید المبینة في المادة  یراعي المواعأن
                                                
1 - FRANCOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Op. Cit. P471. 
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اءت بھ ــــــون ما جــــــد من نص القانـــــــق الإلغاء المستمـــــة حـــــ      ومن أمثل

، كما یجیز للوكیل أن ینزل في أي وقت عن )1(ھاء الوكالةـــــ في إن715ادة ـــالم

د ـــــعقاء ـــــ إنھ الحق فيلـــــن الموكل والوكیـمل ـــــــل، إذ جعل لكــــالتوكی

، )2(ونـــــ من نفس القان716ا للمادة ـــ المنفردة في أي وقت طبقھـــــــبإرادتة ـــــلالوكا

وز ـــــن على الحیاة یجـــمیھ في حالة التأــــ مدني من أن759ادة الم وما نصت علیھ

 بإخطارت من العقد، ــــ یتحلل في أي وقأنریة،  دوأقساط الذي التزم بدفع للمؤمن لھ

 ذمتھ من الأقساط أوفي ھذه الحالة تبریة، ر المؤمن قبل انتھاء الفترة الجاإلىكتابي یرسلھ 

 یتحلل من العقد، أنرب العمل ل: "ھأن مدني تقنین 663/1ت علیھ المادة وما نصاللاحقة، 

 من أنفقھعوض المقاول عن جمیع ما  یأن، على إتمامھقف التنفیذ في أي وقت قبل ووی

  .)3(" العملأتمنھ  وما كان یستطیع كسبھ لو أالأعمال من أنجزهالمصروفات، وما 

 643/3المادة  (ةــــ یرد الشيء المعار قبل انقضاء العاریأن      كما یجوز للمستعیر 

 والــــأحھا في ــ العاریة قبل انقضائإنھاء یطلب أنر ـــللمعی ، ویجوز)قانون مدني

یجب على المودع ) 722المادة (، وفي الودیعة ) من نفس القانون644المادة( ةــــمعین

 عین الأجل أن ظھر من العقد إذا إلا المودع بمجرد طلبھ إلى یسلم الشيء  أنعنده

م الشيء في أي ــــزم المودع بتسلـــــ یلأنده ــــة المودع عنده وللمودع عنــــــلمصلح

   . عین لمصلحة المودعالأجل أن ظھر من العقد ذاإ إلاوقت 

إذا : "ھـــــــنــــــي على أون المدنــــــــ من القان544رض، تنص المادة ـــــوفي الق      

ر على القرض أن ـــــة أشھــــــن إذا انقضت ستـــــــد كان للمدیــــــق على الفوائــــاتف

 ما اقترضـــھ، على أن یتــــــم الرد د وردـــــــاء العقــــي إلغــــــــھ فـــــــیعلن رغبت

  ي ـــلان، وفـــــذا الإعــــخ ھـــــاریــــن تــــر مـــة أشھــــــاوز ستـــل لا یتجـــــجفــــي أ

 للإعلانة ـــــ التالیرــــأشھ الفوائد المستحقة عن ستة بأداءن ــــة یلزم المدیـــــھذه الحال

ل ـــــبلا من أي نوع بسبب تعجیادة مقــ فائه بأن یؤديوبأي وجھ من الوجوز ولا یج

  ".  الحد منھأو حق المقرض في الرد إسقاطالوفاء، ولا یجوز الاتفاق على 

                                                
  .280، 279سابق، ص ص، مرجع أصول الالتزامات، مصادر الالتزام جلال علي العدوي، -1

  .40، 39، ص ص2003، المكتب الجامعي الحدیث، عقد الوكالة فقھا وقضاء إبراھیم سید احمد، - 2
  .280مرجع سابق، صأصول الالتزامات،  جلال علي العدوي، -3
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یجوز استبدال : "نھ من القانون المدني على أ546مادة       وفي الدخل الدائم تنص ال

  .)1(" الرغبة في ذلكإعلانھسنة على الدخل في أي وقت شاء المدین بعد انقضاء 

أن  سنویة على الأقل اطــــأقسى كان قد دفع ثلاثة ــــ متویجوز أیضا للمؤمن لھ      

ن ــــلم یك  یكون الحادث المؤمن منھ محقق الوقوع، ھذا ماأنمین بشرط یصفى التأ

  ).762المادة (ن على الحیاة مؤقتا ـــالتأمی

ر ــــب الموھوب لھ ذلك، وھذا یعتل قبإذا یرجع أنوز للواھب ــــــة یجبوفي الھ      

ص لھ ـــــــــــ یطلب من القضاء الترخیأنل الموھوب لھ جاز للواھب ـ لم یقبفإذاتقایلا، 

وع ـع من الرجــــول ولم یوجد مانــــــــ عذر مقبإلىد ـــــفي الرجوع متى كان یستن

ع ـــ یقلأنھخ ـــــ الفسإلىب رق أرةــــــالأخی ، والرجوع في ھذه الحالة)500المادة (

  .  تعتبر الھبة كأن لم تكنأنص من القضاء ویترتب ــــــبترخی

بحلھا بناء على طلب أحد الشركاء لسبب  تقضي أنكة یجوز للمحكمة ر      وفي الش

 كانت الشركة إذا شریك لأي وھذا ضرب من الفسخ، كما یجوز ر یسوغ الحلــــخطی

 أسباب إلىذلك   في من الشركة متى استندإخراجھ یطلب من القضاء أن المدة معینة

، )531المادة ( یتفق الشركاء على استمرارھا  لمولة وفي ھذه الحالة تنحل الشركة ماقمع

  .)2( بحكم القضاءإلا لا یتم لأنھ ضرب من الفسخ أیضاوھذا 

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 سابـــــق، ، مرجعتزاملــــد، مصادر الاي الجدیــط في شرح القانون المدنـــــالوسی عبد الرزاق أحمد السنھوري، -1
  .780، 779ص ص

یشترط في الدخل الدائم أن یكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدین ویقع باطلا كل : "جاء نص المادة حالیا كما یلي
  ".اتفاق یقضي بغیر ذلك

  .780 المرجع، صنفســــد، ط في شرح القانون المدني الجدیـــــالوسی عبد الرزاق أحمد السنھوري، -2
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  الفرع الثالث

  ةـــات القضائیــفـــ التعری

  

 حتى الأحكام من خلال بعض  رأي الاجتھاد القضائي الجزائريإدراج    نحاول   

) اءـــــالإلغ(رة ــــــ ھذه الفكإلى قد تطرق رــــالأخی كان ھذا إذاى لنا معرفة فیما ـــیتسن

  :من خلال القرارات الصادرة عنھ، وذلك فیما یلي

 في 11/05/1981صادر بتاریخ  ال22267 سابقا رقم الأعلى      جاء في قرار المجلس 

اء ـــــ جإذ، إیجار موضوعھ عقد )والي الجزائر/ح ج ت و/ق م(ضد ) ب أ(ة ــــــقضی

  :  القرار ما یليتفي حیثیا

ة ــــ مخالفرىــــــــأخ  من جھةھـــون فیـــــ على القرار المطعخذؤیوحیث "      

 العقود لیس من إلغاء أن وھي الأعلىة فصل فیھا المجلس ــــــــة حقوقیـــــلنقط

 ھذه النقطة بالذات تباعااختصاص القضاء الاستعجالي، وقد كان لزاما على المجلس 

 لإلغاءقاضي الموضوع المؤھل  أمام الأطراف وإحالة، والتصریح بعدم اختصاصھ

  ...ین فقد تعین النقضھالعقود، ومتى لم یحترم قضاة الاستئناف ھذین الوج

 مجلس الجزائر لم یدرك مغزى النقطة الحقوقیة التي أن أخرىن من جھة یب      وحیث یت

 الذي تقدم بھ الإیجار عقد أن على الرغم من وضوحھا، وھي الأعلىفصل فیھا المجلس 

 قاضي الاستعجال في أصاب یمثل منازعة جدیة 12/02/1976الطاعن والمحرر بتاریخ 

 أن كان معروفا لأنھ الحق، وذلك لأصالتصریح بعدم اختصاصھ حولھا باعتبارھا تمس 

دام   الطرد فذلك مرھون بانعدام وجود السند ومابأحكامي مختص لالقضاء الاستعجا

لة تصبح من اختصاص قاضي الموضوع الذي یملك أن المسإ فإیجارالطاعن یقدم عقد 

یعفى من احتیالیة، ولا نھ تم بناء على استعمال مناورات أ تبین لھ إذاعقد ال إلغاءالحق في 

 إلا القانون لیست  في نظرلأنھا الولایة قد اعترفت بخطئھا في التعاقد مع المدعي، أنذلك 

   .)1(" الوجھین معا واستحق النقضبتأسیس، ومتى كان ذلك تعین القول طرفا في عقد

  
                                                

  .173، 170، ص ص1989، 04جلة قضائیة، العدد م-1
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ة ــــقضی  في11/04/1995      كما قررت المحكمة العلیا في قرار لھا صادر بتاریخ 

 ودیوان الترقیة والتسییر المستأجر المبرم بین الإیجارفي عقد ) ـ مھ(ضد ) ب م(

ن م 17 عن طریق العدالة عملا بالمادة إلا  الإیجارعقدء إلغانھ لا یمكن أالعقاري، 

  :یلي فجاء منطوق القرار كما. )1(23/10/1976 المؤرخ في 147/76المرسوم 

بما جاء بھ  وعـــــــر قضاة الموضـــــــكی تذة العلیا ترى لزاماـــــ المحكمأنوحیث       "

  فــــي المؤرخ147/76وم ــــرســ من الم02ادة ـــــون في ھذا الصدد، فالمـــــالقان

ن الترقیة والتسییر ــــــ المنازل التابعة لدواویإیجارات تنص أن 23/10/1976

  ... المنصوص علیھاللأحكاماري تبرم بموجب عقد طبقا ـــــالعق

ھ ـــــ طرف مھما كانت صفتلأين ـــھ لا یمكــــــنإ كذلك، فالأمردام  نھ وماأ    وحیث   

 17ادة ـــــھ المــــــذا ما كرستــوھ  العدالةإلىوء ـــــد دون اللجــــــي ھذا العقـــــ یلغأن

ن ــــم جارــــالإید ـــ عقاءـــــإلغھ باعتماده على قرار ــــنأوم وـــــــمن نفس المرس

ون ــــون القرار المطعــــة یكـــوى مرفوضــــن الدعأول بــــــ للقرــــرف المؤجــط

اء ـــا على صلاحیات القضـــون متخلیــــة صارخة القانــــف بصفــــھ قد خالـــــفی

دون ـــس وبـــھ مؤســـــن ھذا الوجإ ف لذا أنـــالشي ھذا ـــــل لھا فــة لا دخــــبحج

  .)2(ة للرد على الوجھ الثانيــــحاج

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، صادرة في 12، جریدة رسمیة، عدد 23/10/1976 الموافق1390 شوال عام29 مؤرخ في 76/147 مرسوم رقم -1

یتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر  ،1977 فبرایر 09
  .العقاري

  .117، 144، ص ص1997ائیة، العدد الخاص، الجزء الأول،  مجلة قض-2
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  المطلب الثاني

   التصرف القانونيإلغاءممیزات 
  

ما یشبھھ من  التصرف القانوني من خلال إلغاءح ممیزات ـــــ      یمكن توضی

ل ــ، وكذلك في بعض المسائ)الأولالفرع (ات كنظریة الظروف الطارئة ــــــنظری

ح القانون لھذا ــــن منأــــ بشقـــما یتعلــــــ فیأو، )الفرع الثاني (ذـــــة كعدم التنفیــالقانونی

  .)الفرع الثالث(لال تقریره في نصوص خاصة ق من خـــــالح
  

  الأولالفرع 

  لنظریة الظروف الطارئة لیس تطبیقا الإلغاء
  

دو ـــ، یبذهــــ العقد عن تلك التي یتم فیھا تنفیإبرام تغیر الظروف التي تم فیھا إن      

ة عامة ــــ، وبذلك وضع المشرع نظریالإلغاءلات ابمثابة مبرر مشترك بجمیع ح

 من التقنین المدني الجزائري، وھي نظریة 107 في المادة وفرة تغیر الظـــلمعالج

ة خاصة ببعض ـــــنظریأیضا  وضع كماالظروف الطارئة التي تنطبق على كافة العقود، 

 إذاد، ولكن قفیف من القوة الملزمة للعخ التإلى، وكلاھما یھدف ءالإلغاالعقود وھي نظریة 

رتب الظرف الطارئ من ما وتعالج ما ـــرئة تبقي العقد قائكانت نظریة الظروف الطا

عا ـــــ توزیالأعباء العقد، فتخفف منھا عن طریق توزیع ھذه أطرافحد أ على عاتق أعباء

 إلى حیث تؤدي آخر بأسلوب تغیر الظروف جعالت الإلغاءن نظریة إعادلا بین الطرفین، ف

  . فقط المستقبلإلى العقد بالنسبة إنھاء

 الإلغاءن نظریة إ كانت نظریة الظروف الطارئة تعتد بالظروف العامة فقط فوإذا      

 إعمالھان نظریة الظروف الطارئة لا یتم إ فوأخیراتعتد بالظروف الخاصة بالمتعاقد فقط، 

 فھي كقاعدة لا تستلزم تدخل القضاء، فالغالب الإلغاء نظریة أما، )1(اء عن طریق القضإلا

 لیس تطبیقا لنظریة الظروف ھنإحد المتعاقدین، ومنھ فأ منفردة من بإرادة الإلغاءیكون 

  .)2( ھو نظریة مستقلة ومتمیزة عنھاوإنماالطارئة 

                                                
   .303، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي، -1
  .226، 225، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل الصیرفي، -2
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  الفرع الثاني

   الإلغاء حق ولیس امتناع عن التنفیذ

 droit discrétionnaire، وھو كقاعدة من الحقوق التقدیریة )1( حقالإلغاءا      یعتبر 

 یمارسوا ھذا الحق من أن یمارسھا، فلیس للدائنین أنیجوز لغیر صاحب الحق  التي لا

  .خلال الدعوى غیر المباشرة

ز  من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، فلا یجو- كقاعدة عامة-  یعتبرالإلغاءحق أن       كما 

 فمثل ھذه الاتفاقات باطلة وھي تخضع  الحد منھ،أو الاتفاق على تقییده أوالتنازل عنھ 

 عدم جواز التعسف في استعمال الحق الذي نص علیھ المشرع لمبدأكسائر الحقوق 

ستعمال یشكل الإ:"دني الجزائري أنھكرر من التقنین الم م124الجزائري من خلال المادة 

  :الآتیةما في الحالات التعسفي للحق خطأ لا سی

  . بالغیرالإضرار وقع بقصد إذا -

 .  الضرر الناشئ للغیرإلى كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إذا -

 .)2( كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعةإذا -

 عما لحقھ الآخرنھ یكون ملزما بتعویض الطرف إ، فبالإلغاء ثبت تعسف من قام فإذا      

ن التعسف یعد خطأ یستوجب المسؤولیة، والمسؤولیة ھنا تقصیریة تخضع  لأرارأضمن 

 للقواعد العامة، ووفقا لھذه أیضا تقدیر التعویض یخضع أن للقواعد العامة، كما إثباتھافي 

 القضاء إلى یلجأ أن الآخرزامھ كان للمتعاقد لتحد المتعاقدین عن تنفیذ اأ امتنع إذا الأخیرة

عن طریق أي   یطلب التنفیذ بمقابلأن تعذر ذلك، كان لھ فإذا ملتزاللإالعیني طالبا التنفیذ 

  .التعویض

 استحال علیھ التنفیذ إذا      فالتعویض جزاء یوقع على المدین الممتنع عن تنفیذ التزامھ 

  ةـــ بالنسبالأمرذ بمقابل، وكذلك ـــــ یختار بین التنفیذ العیني والتنفیأنالعیني، فلیس للدائن 

                                                                                                                                              
    

1- TIVAURDEY Bourdin, Proposition pour une vision renouvelée de la notion de 
résiliation, Revue de la recherche juridique, droit prospectif, presses universitaires d’Aix-
Marseille-puam, n°3, 2005, p1335. 

  . من القانون المدني المصري05 تقابلھا المادة -2
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 التزام أمام یعرض التعویض بدلا عن التنفیذ العیني، فلسنا أن للمدین، فلیس لھ 

  .)1(تخییري

 العقد، ویقوم ھذا المتعاقد بممارسة إلغاءحد المتعاقدین حق أ عندما یمنح المشرع أما      

حد  أدةبإرا للعقد إنھاء ھو فالإلغاء، )2(یمكن اعتباره ممتنعا عن التنفیذ نھ لاإ، فھذا الحق

مكنھ من التخلص من العقد، ی وھو حق منحھ المشرع للمتعاقد لالآخرالمتعاقدین دون 

 یطلب أو القضاء لطلب التنفیذ العیني للالتزام إلى اللجوء الآخرولذلك لیس للمتعاقد 

  . لیس امتناع عن التنفیذ یثیر المسؤولیة المدنیة لمن قام بھلأنھالتعویض عن الإلغاء، 

 یثور الخلط التنفیذ والامتناع عن الإلغاءالرغم من وضوح ھذا التمییز بین وعلى       

 التزام بدفع تعویض الإلغاء، وذلك عندما یرتب المشرع عن الأحیانبینھما في بعض 

،  المقاولةلأعمال رب العمل إیقاف (الإلغاء الذي لحقھ ضرر من جراء الآخرللمتعاقد 

  ).سحب المؤلف مصنفھ من التداول

 مماثلة لتلك المترتبة الإلغاء   ففي مثل ھذه الحالات تبدو النتائج العملیة المترتبة عن    

  .)3( الخلط بینھماإلى الذي یؤدي الأمرعلى الامتناع عن التنفیذ، 

 وحدة النتائج العملیة لا تعني وحدة النظم القانونیة التي أن نتذكر دائما أنولكن یتعین       

 والامتناع عن التنفیذ یظل صحیحا من الناحیة النظریة، الإلغاءن فالتمییز بیترتبھا، 

 حق الإلغاء المسؤولیة المدنیة للممتنع، بینما بفالامتناع عن التنفیذ خطأ وبالتالي یستوج

 كان متعسفا في ممارسة ھذا الحق، إذا إلاھ لا یسأل عن ذلك ق من یمارس حأن والأصل

، أي على مجرد ممارسة الإلغاءا على مجرد ولما كان المشرع قد رتب التعویض ھن

 لقواعد المسؤولیة المدنیة لانتفاء عنصر الخطأ، إسنادهھذا التعویض لا یمكن الحق، فإن 

 وإنمایخضع للقواعد العامة،   في مثل ھذه الحالات لاالإلغاءوذلك فإن التعویض عن 

  .للنصوص الاستثنائیة التي تقرره
                                                

  .228 سابق، ص، مرجعإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل الصیرفي، -1
 یعتبر الامتناع عن التنفیذ كنقطة انطلاق للإلغاء أو بدایة سریانھ في العقود المستمرة، إذ لا یطبق ھذا الأخیر إلا -2

عندما یختل توازن العقد من طرف أحد المتعاقدین، أما في العقود محددة المدة فإنھ لا یعتبر كذلك خاصة إذا تحقق 
   .الباعث من التعاقد

3 -  TIVAURDEY Bourdin, Proposition pour une vision renouvelée de la notion de 
résiliation, Op. Cit. Pp1322, 1323. 

 .229، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -
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 من التقنین المدني الجزائري الخاص بالمقاولة 566/1مادة  نص الأن      وما یؤكد ذلك 

 من قانون 24 نص المادة وأیضا، الإلغاءقد تضمن عناصر تقدیر التعویض في حالة 

  .حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

ام مثل ھذه  استخدإلىبحاجة  خاضعا للقواعد العامة ما كان المشرع الأمرفلو كان       

تلاف في خالان إفصیلي على عناصر تقدیر التعویض، وھكذا فالتالتعبیرات أو النص 

متناع عن التنفیذ لیس تمییزا نظریا  والإالإلغاء التمییز بین أن یؤكد تقدیر التعویض

 التنفیذ بمقابل أي أن نتذكر أن یتعین وأخیرا، أیضا تترتب علیھ نتائج عملیة وإنمافحسب، 

 إلى ھو جزاء یھدف إنماتنفیذ العیني للالتزام، التعویض الذي یقضى بھ في حالة تعذر ال

 التخفیف من إلى العكس من ذلك یھدف على الإلغاءدعم وتأكید القوة الملزمة للعقد، بینما 

  . في كلا النظامینإذاالقوة الملزمة للعقد، فالغایة مختلفة 
  

  الفرع الثالث

   الإلغاء كقاعدة لا یتقرر إلا بنص
  

 المبادئ العامة في القانون، لأحد بنص، ما لم یكن تطبیقا إلا یتقرر  كقاعدة لاالإلغاء      

 الإلغاء التي تعد بمثابة تنازل عن الحق، وحالات الإلغاء بالنسبة لحالات الشأنكما ھو 

 عدم جواز التصرف في أو، )سنبینھ لاحقا( عدم جواز التعاقد المؤبد لمبدأ إعمالاالتي تعد 

نھ یعد في إ في مثل ھذه الحالات یمكن تقریره دون نص، فلغاءالإ أن، فكما الإنسانحقوق 

 العقد شریعة مبدأ عن أھمیتھا مسلمة لا تقل في أخرىالوقت ذاتھ تطبیقا لمبادئ قانونیة 

 العقد شریعة مبدأ من أھمیةقل الإلغاء تطبیقا لمبادئ قانونیة أ عندما یكون أماالمتعاقدین، 

 حمایة الطرف مبدأ أوضار المتبرع من تبرعھ،  یأنبدأ عدم جواز عاقدین، كمتالم

 بنص صریح من إلایكون   لاالإلغاء، فان )وھذا ما سنوضحھ فیما بعد(الضعیف في العقد 

   .)1(جانب المشرع

 تمییزھا عن أو مقارنتھا بإمكاننا، الإلغاء خصائص فكرة أو      وبعد توضیحنا لممیزات 

  . القریبة منھاأولھا  القانونیة المشابھة الأفكارغیرھا من 

                                                
    .231، 229، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل الصیرفي، -1
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  المبحث الثاني

   التصرف القانوني عن غیره من الجزاءاتإلغاء تمییز

 أو تالجزاءا ومدى تشابھھا ببعض الإلغاء عن فكرة الالتباسحتى یتسنى لنا توضیح       

أو لك فكرة ذ ك،)ولالأمطلب ال(طلان  تمییزھا عن كل من البأو فضلنا مقارنتھا الأفكار

 لتوضیح خصوصیتھا ،)ثالثالمطلب ال( وأیضا الانفساخ ،)يثانالمطلب ال(الفسخ نظام 

  .ھھا من جزاءاتواستقلالیتھا عما یشاب

  الأولالمطلب 

   عن البطلانالإلغاءتمییز 

ات القانونیة، ولعل ـــــــ بالنسبة للتصرفأھمیة الجزاءات القانونیة أكثر      یعد البطلان 

 من النظــــام ھـــذاات، ونحن نحاول دراسة ـــدراسھذا ما یفسر كثرة ما حظا بھ من 

ى لنا ـــــ، لیتسن)الأولالفرع ( صوره أھم خصائصھ وشروطھ وعرض أھم إبرازخلال 

حاولة دراسة بعض أوجھ ، من خلال مالإلغاء ةبفكر مقارنتھ إلىتوضیحھ وصولا 

 أھمي ذلك ، موضحین ف)الفرع الثاني( الاختلاف بین النظامین ھ وكذلكـــــالشب

 ).الفرع الثالث( ذلك أثناء تعترضنا أنن ــــالصعوبات التي یمك

  الأولالفرع 

  فكــــرة البـــــطلان

 بجمیع أركانھ البطلان جزاء قانوني یصیب التصرف الذي لم یستوف أن      بما 

 كون الثاني یفترض وجود تصرف قانوني صحیح، الإلغاءنھ یتمیز عن إشروطھا، ف

  .ل التمییز بینھماولذلك نحاو

وقد یضیف القانون ) التراضي، المحل، السبب (أركان العقد یتكون من ثلاثة أن      وبما 

 ذلك ركنا رابعا وھو الشكل، وفي العقود العینیة مثل القرض، العاریة إلى المتعاقدان أو

أو تخلف وط ن لم تتوافر ھذه الشرإفقد یستلزم القانون ركنا رابعا ھو التسلیم، و، والودیعة

  .حدھا كان العقد باطلاأ

الغلط، ( یكون خالیا من العیوب أننھ یجب ود التراضي ملزم فإـــــ كان وجوإذا      

  ھ ـ ومن في طرفي العقد،ةــــــالأھلی تتوافر أن، كما یجب )، الاستغلالراهــــــالإكالتدلیس، 
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 فلا ینتج العقد أي ،ن المطلق العقد كان الجزاء ھو البطلاأركانففي حالة تخلف ركن من 

ن إف) الأھلیةوجود عیب الرضا، نقص ( تخلف شرط من شروط  صحة العقد إذا أماثر، أ

 أنیحكم ببطلان العقد یجب  ما یسمى بالبطلان النسبي، فحتى أو للإبطالالعقد یكون قابلا 

 باطلا  أيما قضى ببطلانھ اعتبر كأن لم یكن فإذا، آثاراینعقد صحیحا وتترتب علیھ 

ثر البطلان ھو اعتبار العقد كأن لم یكن أي انعدامھ فكان من  كان أإذاو ،بطلانا مطلقا

 لا تفاوت في لأنھ ،ة فلا یكون على درجات متفاوتةد یكون البطلان درجة واحأنالمنطقي 

  .)1(العدم

، inexistenceالانعدام : مراتب ثلاثةإلىد النظریة التقلیدیة تقسم البطلان  نجإذ      

، فھوجمت ھذه nullité relative، البطلان النسبي nullité absolueالبطلان المطلق 

والعقد المنعدم ) بطلانا مطلقا(ي الواقع لا فرق بین العقد الباطل لأنھ ف) التفرقة(النظریة 

  .)2(ثرألأن كلا منھما عدم لا ینتج أي 

یتضمن العقد  وھو) طلانا مطلقاب(  عقد باطلإلى منھ ھو التقسیم الثنائي والأفضل      

نھ لا فائدة من التمییز بین العقد ، بما أ)البطلان النسبي( للإبطالالمنعدم والعقد القابل 

  .الباطل بطلانا مطلقا والعقد المنعدم

 العقد القابل ن، لأ      ومن الفقھاء من یجعل البطلان مرتبة واحدة ھي البطلان المطلق

ن عقدا صحیحا منتجا  وفیما یكوبإبطالھ وھي قبل الحكم لأولىا؛  یمر بمرحلتینللإبطال

 أو بالإجازة فیھا صحتھ تتأكد أن إما والمرحلة الثانیة؛ .نھ مھددا بالزواللآثاره، غیر أ

 وتزول  یحكم ببطلانھ فیصبح وجوده القانوني منعدماأن وإما التقادم فیزول عنھ البطلان

لا فرق یوجد بینھ وبین العقد الباطل ي، ومن ثمة  رجعبأثر القانونیة التي رتبھا آثاره

  .)3(بطلانا مطلقا

                                                
، 1، الجزء الأول، المجلدــــد، نظریة العقدي الجدیــط في شرح القانون المدنـــــالوسید الرزاق أحمد السنھوري،  عب-1

    .538، 535، ص ص1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
    .237، 234، مرجع سابق، ص صالواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي، -2
، 254، ص ص2005، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، الطبعةالالتزامات، النظریة العامة للعقدي،  علي فیلال-3

255.  
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 البطلان النسبي لیس نوعا مستقلا یقوم كما یقوم البطلان المطلق أن      ویتضح مما سبق 

 أو الصحة الكاملة إلى إما عقد یمر بالمرحلتین السابقتین، فیكون مصیره إلافما ھو 

  .)1(البطلان المطلق

 أنفلا حاجة للتمییز بین البطلان المطلق والبطلان النسبي، وبالرغم من      ومن ثمة 

 نظریة أن إلا  البطلان المطلق،إلى البطلان كلھا أنواع إرجاعالمنطق القانوني یقتضي 

مما البطلان وما تتضمنھ من حالات متباینة تقتضي صیاغتھا الفنیة شیئا من التنوع، 

أو قابلا ) بطلانا مطلقا(ي للبطلان فیكون العقد باطلا  التقسیم الثنائإلىیستلزم الرجوع 

، كما جاء في التقنین المدني الجزائري ومعظم التقنینات المدنیة )البطلان النسبي (للإبطال

  .العربیة

 العقد لم ینعقد فیجوز لكل ذي مصلحة التمسك أن      ومنھ فالبطلان المطلق معناه 

 ولا الإجازةثر ولا تصححھ اطل بطلانا مطلقا أي ألعقد الب على ابطلان، ولا یترتببال

  .یسري علیھ التقادم، وھو من النظام العام ویحمي مصلحة عامة

نھ مھدد بالزوال ، غیر أآثارهیھ ل العقد صحیح ویترتب عأن البطلان النسبي فمعناه أما      

 لأنھنظام العام  العقد، وھو لیس من الإبطالحد طرفیھ الذي قرر لھ القانون حق  طلب أإذا

 حكم بالبطلان فإذا، للإبطالقابلا  العقد أن، ویقال في ھذه الحالة )2(یحمي مصلحة خاصة

ن ، ویكون في ذلك شأنھ شأآثارترتب علیھ من  وزال ما إبرامھاعتبر العقد باطلا من یوم 

 وتكون لصاحب الحق الذي تقرر الإجازةنھ تلحقھ أ إلاالعقد الباطل بطلانا مطلقا، 

  . في العقدالآخر دون الطرف الإبطالمصلحتھ ل

 في القسم الثالث 105 إلى 99      وقد عرض المشرع الجزائري البطلان في المواد من 

للالتزامات والعقود من   من الكتاب الثاني المخصصالأولمن الفصل الثاني من الباب 

لنسبي على حد ه المواد البطلان المطلق واالتقنین المدني الجزائري، وتضمنت ھذ

  .)3(سواء

                                                
؛ عبد الرزاق أحمد 239، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي، -1

      .538، مرجع سابق، صنظریة العقدالسنھوري، 
      .255، 252مرجع سابق، ص ص، ات، النظریة العامة للعقدالالتزام علي فیلالي، -2
  .237، 234، مرجع سابق، ص صالواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي، -3
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  الفرع الثاني

   والبطلانالإلغاء التمییز بین أوجھ 

  

ھم ما یمیز غاء وأوالإل من البطلان  الشبھ والاختلاف بین كلاّأوجھنعرض فیما یلي       

    :خر نظام على الآكل

 كلا منھما یجعل التصرف أن في والإلغاء یتمثل وجھ الشبھ الوحید بین البطلان :أولا

حق  ممارسة أو من لحظة تقریر البطلان  أثر فلا ینتج أي،انوني عدیم الفعالیةالق

  .)1(لغاءالإ

   أوجھ الاختلاف :ثانیا

   :تتمثل فیما یلي

 شرطا أو أركانھیستوف ركنا من ي لم البطلان على التصرف القانوني الذیقع جزاء       

فالتصرف الباطل ھو  ،من الشروط اللازمة لصحتھ المنصوص علیھا من طرف المشرع

 القانونیة آثارهنھ لا یكون صالحا لترتیب د معیبا منذ البدایة، وبالتالي فإتصرف انعق

  .)2(بالنسبة للمتعاقدین والغیر

 خارج لأمرتھ ولیس ا عیب في التصرف ذإلى ترجع إذا      فعدم فعالیة التصرف الباطل 

 إلیھ ینسب أنونیة، ولذلك لا یمكن علیھ، فھو تصرف منعدم لا وجود لھ من الناحیة القان

 كافة إزالة إلىبطلان التصرف یؤدي بالضرورة  نتیجة قانونیة، وبالتالي فإن أو أثرأي 

  .اعتباره كأن لم یكنو رجعي بأثر آثاره

حق یقرره المشرع للمتعاقد مراعاة منھ  - فھو على العكس من ذلك- الإلغاء أما      

 آثاره إنھاء أي ، ینھي التصرف القانونيأن لھذا المتعاقد لاعتبارات معینة، وبموجبھ یكون

 قبل آثار بالفعل من أنتجھدون مساس بما یكون التصرف قد وبالنسبة للمستقبل فقط 

  .الإلغاءممارسة حق 
  

                                                
      .242، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل الصیرفي، -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1، الجزءنون المدني الجزائريالنظریة العامة للالتزام في القا العربي بلحاج، -2

  .171، ص1999الجزائر، 
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ي ــتصرف قانوني صحیح، أي مستكمل لكافة الشروط الت  وجود یفترضفالإلغاء      

 التصرف لا یرجع لوجود صیب عدم الفعالیة الذي ی ولذلك فإن،حددھا المشرع لانعقاده

یجعل لا  فالإلغاء خارج عنھ الأمر وإنما في حالة البطلان، الشأنكما ھو ھ عیب فی

ما لكافة  على العكس من ذلك یظل قائما صحیحا منظّوإنما ،التصرف القانوني منعدما

  .الإلغاء قبل ممارسة الحق في أنتجھا التي آثاره

 الإلغاء سبب أما سبب البطلان معاصرا لتكوین التصرف القانوني، أنتضح       وھكذا ی

،  التصرف القانوني تماماإعدام إلىفھو لاحق على وجود التصرف، وبینما یؤدي البطلان 

  .)1( عقیماأصبح لا یمس بوجود التصرف والذي یظل قائما وإن كان قد الإلغاءفإن 

  :أھمھا لعل أخرىة فروق رقد استتبع بالضرو      ھذا الفرق الجوھري بین النظامین 

 یقتص أن لا یجوز للشخص لأنھ من حكم لتقریرها كان البطلان جزاء لابد لمّ .1

 فإن مجرد الاحتجاج بأن التصرف القانوني لم یستوف شروطھ التي ،)2(لنفسھ

 .)3(حددھا المشرع یجعل التصرف باطلا

 صدور حكم من القضاء -عدةكقا– لا یستلزم  فعلى العكس من ذلكالإلغاء أما

 بإرادتھ یمارسھ نأ یمكنھ الأخیرفھو حق یقرره المشرع للمتعاقد، وھذا 

  .المنفردة

ثر أ لا والانعدام التصرف الباطل تصرف منعدم من الناحیة القانونیة أنبما  .2

، الأوقاتثر قانوني في أي وقت من أ یرتب أي أننھ لا یمكنھ إلھ، وبالتالي ف

الة التي كانا علیھا  الحإلى المتعاقدین إعادةطلان یستوجب ب الولذلك فإن تقریر

 فھو على العكس تماما لیس لھ الإلغاء أما فالبطلان لھ اثر رجعي، قبل التعاقد

 .ثر رجعيأأي 

  

  

                                                
  .243، 242، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل  الصیرفي، -1

- MAZEAUD (Henri, Leon et Jean), Leçons de droit civil, Op.Cit. Pp387, 388.   
     .246، مرجع سابق، صواضح في شرح القانون المدني الجزائريال محمد صبري السعدي، -2
  .258، مرجع سابق، صالالتزامات انظر تفصیل أكثر؛ علي فیلالي، -3

      



 ونيــرف القانـــلغاء التصإم وـــمفھ: الفصل الأول
 

 30 

  الفرع الثالث

  صعوبات تطبیق التمییز بین الإلغاء والبطلان

  

 حالة بطلان العقود الأولىلتین،  والبطلان في حاالإلغاءتبدو صعوبات التمییز بین       

  . المتعاقدینلأحد المنفردة بالإرادةالزمنیة، والثانیة حالة بطلان العقد 
  

  بطلان العقود الزمنیة: أولا

 الرجعي في العقود الزمنیة، لأن الأثر إعمالنھ یستحیل عملیا ب من الفقھ، أیرى جان      

 ل الحالة التي كانا علیھا قبإلىقدین  المتعاوإعادةطبیعة ھذه العقود تحول دون ذلك 

 مرّ لا یعود كما ھو إذا، لأن المعقود علیھ في ھذه العقود ھو الزمن، والزمن )1(التعاقد

  .)2( وعقد العملالإیجار في عقد الشأن

 فإن المؤجر یحتفظ بما تحصل علیھ رالإیجا عقد أبطل إذانھ أ ،ھ      ولذلك یرى ھذا الفق

 في عقد الشأن، وكذلك )3( بالعینالمستأجرببطلان العقد مقابل انتفاع  قبل الحكم أجرهمن 

ق علیھ ـــــ المتفالأجر بدفع ب العملـــــالعمل الذي تقرر بطلانھ حیث یبقى التزام صاح

زم برده نظیر ما ــــــ لا یلتأجر ما قبضھ العامل من أن كما ،أداؤهلقاء العمل الذي تم 

  .)4(ھ من عملــــقدم

 الإلغاء، الرجعي ویكون لھ معنى أثره وبذلك یجرد البطلان في العقود الزمنیة من      

 النطق بھ باقیة ویقتصر زوالھ على المستقبل فقط، وفي ھذه ل التي رتبھا قبالآثارفتظل 

  .)5( ویبدو من الصعب التمییز بینھمابالإلغاء  البطلانطالحالات یختل

 والبطلان یظل ممكنا لیس من الناحیة النظریة فحسب ءالإلغا التمییز بین أننعتقد و      

   .أیضا من الناحیة العملیة وإنما

                                                
1- TIVAURDEY Bourdin, Proposition pour une vision renouvelée de la notion de 
résiliation, Op. Cit. P1316.   

     .260، مرجع سابق، صفي شرح القانون المدني الجزائريالواضح  محمد صبري السعدي، -2
    .245، 242، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل  الصیرفي، -3

4- CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, Op.Cit. P183.  
5- FRANCOIS  Ameli, Droit civil, les obligations, Montchrestien, Paris, 1997, p121. 
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ثر رجعي، ة لیس لھ أر بطلان العقود المستمأن      فمن الناحیة النظریة، وعلى فرض 

 العیب ، ذلك ذاتھ البطلان ھو عیب في التصرف القانونيأساسكما یقول بعض الفقھ فإن 

 التصرف وبالتالي لنشأة العناصر اللازمة لتكوینھ فھو عیب معاصر حدالناتج عن تخلف أ

ثر  یرتب أي أأن، ولا یمكن )1(حیة القانونیةایكون منعدما من الن فإن التصرف الباطل

ر ـــــــــثأ یكون لھ أن العدم، ولذلك فإن طبیعة البطلان تحتم إلاقانوني فالعدم لا یولد 

 أنتجھا التي ارهــــــــــــبآثل یظل محتفظا طلتصرف البان القول بأن اجعي، وبالتالي فإر

عة ـــــولا مصطنعا لا یتفق وطبیق كان من العقود المستمرة یعد إذار بطلانھ ــــقبل تقری

  . تبریرإلىنھ یكون في حاجة  وبالتالي فإ،البطلان

 أي  فعلى العكس من البطلان، یفترض وجود تصرف قانوني صحیح،الإلغاء أما       

ن بممارسة حقھ في ـــــــــــــحد المتعاقدیأ لانعقاده، ثم یقوم ةاللازممال جمیع الشروط كاست

 اارـــآث إلیھ تنسب أنفالتصرف الملغى تصرف صحیح قانونا وبالتالي یمكن ، إلغائھ

 إلى التصرف القانوني بالنسبة إنھاء إلى یؤدي الإلغاءقانونیة، ولذلك فإن القول بأن 

، یعد قولا الإلغاء قبل آثار من أنتجھ أنل فقط دون مساس بما سبق للتصرف المستقب

  .)2( تبریرإلىحاجة ب فھو لیس الإلغاءمقبولا ویتفق وطبیعة 

 بعض الفقھ من القول بأن بطلان العقود الزمنیة لیس إلیھ بما ذھب الأخذن        وھكذا فإ

 فأساس كل منھما والإلغاءلان  الخلط بین البطإلىیؤدي بالضرورة  جعي لارثر ألھ 

  . من الناحیة النظریةالأقل، وبالتالي یظل التمییز بینھما صحیحا على الآخرمختلف عن 

 سلمنا إذا ویزداد وضوحا أكثرد ـــــــ والبطلان یتأكالإلغاءز بین ـــــ التمییأن      ولا شك 

منیة كبطلان العقود  الزدالعقو بطلان أن من الفقھ، الذي یرى آخربوجھة نظر جانب 

 إعمالن كانت تحول دون ة وإــــ رجعیا، لأن طبیعة العقود الزمنیأثراالفوریة لھ دائما 

 إذد، ــــكانا علیھا قبل التعاق المتعاقدین إلى الحالة التي وإعادة الرجعي للبطلان عینیا الأثر

  ال ــــــعقد، كما ھو الحى الــد منھ بمقتضافست اأوحد المتعاقدین رد ما تسلمھ أیستحیل على 

  

  
                                                

    . 177، مرجع سابق، صالنظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري العربي بلحاج، -1
    .248، 244، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل  الصیرفي، -2
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حد المتعاقدین أ استحالة رد المنفعة التي حصل علیھا ةل، وفي حا المقاولةأوفي عقد العمل 

ة ـــ نص المشرع صراحإذیحكم القاضي بتعویض معادل، ) ، عقد العاریةالإیجارعقد (

ادة الم( الرجعي في مثل ھذه الحالات عن طریق التعویض الأثر إعمال یكون أنعلى 

 ھذه المنفعة أو وھذا التعویض ھو قیمة العمل )1( ) من التقنین المدني الجزائري103/1

          .)2( المنفعةل المتفق علیھا مقابالأجرة أو المتفق علیھ لقاء العمل بالأجردون التقید 

ن ـــــ على تعویض مقابل انتفاعھ بالعیالمستأجر یحصل المؤجر من أن      بمعنى 

خلال المدة السابقة على تقریر البطلان، وھذا التعویض لیس بالضرورة ھو  المؤجرة

،  المتفق علیھا في العقد الباطل، وكذلك العامل في عقد العمل الذي تقرر بطلانھالأجرة

 لیس أیضاذا التعویض ، وھیمكنھ أن یحصل على تعویض مقابل للعمل الذي قام بأدائھ

  .)3( العقد الباطل المتفق علیھ فيالأجربالضرورة ھو 

 أفضل أنر التعویض في مثل ھذه الحالات ــــــدیقبصدد ت  وھويالقاض       ولكن قد یجد 

 الباطل، الإیجار علیھا في عقد ق التي اتفالأجرةتعویض عن الانتفاع بالعین المؤجرة ھو 

  .ھا بردّنھ یحتفظ بھا ولا یلزمإ فالمستأجر كان المؤجر قد تحصل علیھا من فإذاوبالتالي 

ض للعامل عما بذلھ ـــــ خیر تعویأن في عقد العمل، فقد یجد القاضي الشأنك ل      وكذ

ظ ــــــنھ یحتفإ كان العامل قد قبضھ ففإذا المتفق علیھ في العقد الباطل، الأجرمن جھد ھو 

 من حیث لإلغائھا الذي یبدو معھ بطلان ھذه العقود مماثلا الأمربھ ولا یلزم برده، 

 فھل ر رجعي،ـــثأفكلاھما یبدو وكأنھ لیس لھ  كل منھما، لىج العملیة المترتبة عـــنتائال

    نظریا فقط؟ والبطلان في مثل ھذه الحالات یعد تمییزاالإلغاء التمییز بین أنمعنى ذلك 

  .عملیة اآثارز تترتب علیھ ــــــــ القائل بالنفي، فھذا التمییالرأيفنجیب مع 

  

  

                                                
    . من التقنین المدني المصري142 تقابلھا المادة -1
؛ علي فیلالي، 260، مرجع سابق، صح في شرح القانون المدني الجزائريالواض محمد صبري السعدي، -2

  .273 مرجع سابق، صالالتزامات،
-CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, op.Cit. P183. 

  .247، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل  الصیرفي، -3
علي فیلالي،  ؛260، مرجع سابق، صقانون المدني الجزائريالواضح في شرح ال محمد صبري السعدي، - 

    .273، مرجع سابق، صالالتزامات
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 التي رةـــــــبالأج المؤجر عندما یحتفظ أناحیة العملیة، ینبغي ملاحظة       فمن الن

ي ـــــ، وبالتالأجرةظ بوصفھا تعویضا ولیس ـــــــنھ یحتفإف العقد إبطالتحصل علیھا قبل 

جر أ بالنسبة لما احتفظ بھ العامل من الشأن، وكذلك )1(لا تكون مضمونة بامتیاز المؤجر

ون ــــــ وبالتالي یكأجراضا ولیس ـــــھ بوصفھ تعویبنھ یحتفظ ، فإقبل النطق بالبطلان

  .)2(الأجرمشمولا بضمانات 

  

   بطلان العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین: ثانیا

 بالإرادة عندما یكون تقریره ممكنا الإلغاء البطلان یقترب كثیرا من أن      لاشك في 

 في الشأن حكم بذلك من القضاء، كما ھو رستصدا المتعاقدین دون حاجة لالأحدالمنفردة 

ات ــــــــ یتعلق بعلاق90/11 من القانون 4، 66/1ل فوفقا لنص المادة ــــــــــعقد العم

  :  علاقة العمل الجماعیة في الحالات التالیةتنتھي : " نھإ، فالعمل

  ...".، العزل... القانونيالإلغاء أو البطلان -

 من حالات أولى القانوني كحالة الإلغاء أو المادة تضمنت البطلان  ھذهأن نجد إذ      

انتھاء علاقة العمل وھو یخص عموما محتوى العقد ذاتھ أي محتوى الرابطة المھنیة، 

طلان تنتھي العلاقة ونفس الحال ینطبق على ب الأسباب استجد أي سبب من إذابحیث 

 الإلغاء مظاھر لإحدى أولاستحالة التنفیذ  أو سواء لزوال سبب العلاقة ، القانونيالإلغاء

  .)3(الأخرىالقانونیة 

  المنفردة لرب العمل،بالإرادة للعقد إبطالا عزل العامل في ھذه الحالة یعد أما      

 القضاء طالبا بطلان العقد، ولكن المشرع إلى یلجأ رب العمل أن في البطلان والأصل

  . المنفردةبإرادتھ العقد وإبطالمل  لھ عزل العاوأجازر على صاحب العمل یسّ

  

  

  
                                                

  . من التقنین المدني المصري1143 المادة -1
  .249، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانوني یاسر أحمد كامل  الصیرفي، -2
دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان خلیفي، -3

  .33، ص2008
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 والبطلان نظرا لأن كلا منھما یتقرر الإلغاء      ففي مثل ھذه الحالة یثور الخلط بین 

 المشرع قد جمع بینھما في نص أن المنفردة لأحد المتعادین، ومما یدعم ھذا الخلط بالإرادة

  ). من قانون علاقات العمل66/1المادة (قانوني واحد 

 المنفردة بالإرادة الشبھ بین البطلان أوجھ ھذا الوجھ من أن نرى فإنناذلك   ومع     

  كلاوآثار كل منھما مختلف عن الآخر فأساسز بینھما، ـ لا یحول دون التمییوالإلغاء

 المعاصر لتكوینھ نتیجة تخلف  البطلان ھو عیب في التصرففأساس مختلفة، أیضامنھما 

 إلیھ ینسب أن، وبالتالي لا یمكن تصرف منعدم قانوناتھ، وھو أحد العناصر اللازمة لنشأ

، آثارثر، وذلك فإن نتیجة البطلان ھي انعدام التصرف وكافة ما ترتب علیھ من أأي 

ض وجود تصرف قانوني ر یفتلأنھنھ عكس ذلك إ فالإلغاء أماثر رجعي، أفالبطلان لھ 

  .التصرف السابقة فتظل قائمة آثار أما في المستقبل فقط، إنھائھ إلىصحیح ویؤدي 

فردة ممكنا من الناحیة  المنبالإرادة والبطلان الإلغاء كان ھذا التمییز بین إذا      ولكن 

ـــــــة،  من الناحیة العملیالأحیان لم یكن مستحیلا في بعض نإنھ یبدو عسیرا النظریة فإ

رب العمل وللعامل الحق كل من  كان عقد العمل غیر محدد المدة حیث یكون لإذاولا سیما 

 ذلك لیس سببا كافیا للخط بین النظامین فكل منھما أن إلا ، المنفردةبإرادتھ إلغائھفي 

  .)1(خصوصیتھ القانونیة

  

  

  

  

  

  

  
                                                

یكون لرب العمل أن یفصل العامل إذا انتحل العامل شخصیة غیر :" أنھ61/1 ونص قانون العمل المصري في مادتھ -1
صحیحة أو قدم شھادات أو توصیات مزورة، فالعامل ھنا یوھم صاحب العمل بأنھ العامل الذي تتوافر فیھ الشروط 

 المطلوبة للقیام بالعمل، أو بأنھ ذو خبرة ویحمل مؤھلات معینة بحیث یقدم صاحب العمل على التعاقد تحت والصفات
تأثیر ھذا الوھم، فالعامل إذا یستخدم طرقا احتیالیة لحمل صاحب العمل على التعاقد وھي صورة من التدلیس الذي یعیب 

؛ یاسر )126، 125المادتین (فقا لأحكام القانون المدني الرضا ویجعل العقد قابلا للإبطال لمصلحة صاحب العمل و
  .251، 249، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانونيأحمد كامل الصیرفي، 
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  المطلب الثاني

  تمییز الإلغاء عن الفسخ

 عن الفسخ من عدة جوانب، وحتى یتسنى لنا توضیح مختلف ھذه الإلغاء     یختلف 

ھم أ فكرة الفسخ وتوضیح شروطھ وإلى نتطرق أن ارتأینا بعض منھا، الأوالجوانب 

 مقارنتھ بفكرة إلىا یمكننا التوصل ، والتي من خلالھ)الفرع الأول(الأساسیة زاتھ ــــمی

 أھم، ثم نبین بعد ذلك )الفرع الثاني( الشبھ والاختلاف بینھما أوجھ وتوضیح الإلغاء

  ).الفرع الثالث(ة بین النظامین  التفرقأثناءالصعوبات التي تعترضنا 

  

  الفرع الأول

  فكرة الفســـــخ
  

ود الملزمة ــــــــــفي العق: "على  من التقنین المدني الجزائري119     نصت المادة 

ن ــــــــ المدیعذراه بعد إالآخرحد المتعاقدین بالتزامھ جاز للمتعاقد یوف أ لم إذاللجانبین، 

  . اقتضى الحال ذلكإذاالتعویض في الحالتین  فسخھ، مع أو یطالب بتنفیذ العقد أن

ض ـــــــ یرفأن، كما یجوز لھ  حسب الظروفأجلا یمنح المدین أنللقاضي      ویجوز 

  ". كامل الالتزاماتإلى بالنسبة الأھمیة كان ما لم یوف بھ المدین قلیل إذاالفسخ 
  

  شروط الفسخ: أولا

ود ـــــــلفسخ على العقود الملزمة للجانبین أي العقطبیق انھ یجب تأ إلى بالإضافة     

  :ة تتمثل فیما یليــــــ للفسخ شروط ثلاثأن یتبین لنا من المادة سالفة الذكر التبادلیة،

 حق الأخیرفھذا  وھذا ھو الشرط الجوھري للفسخ، :حد المتعاقدین بالتزامھ أإخلال - 1

 قبل عذار المدینھ، ویستلزم القانون اِیتقرر لصالح الدائن عند عدم وفاء المدین بالتزام

 سبب إلى أو المدین نفسھ إلى راجع الأحیانطلب الفسخ ویكون عدم التنفیذ في غالب 

 كقوة قاھرة، وھنا ینقضي الالتزام ویترتب على ذلك انقضاء الالتزام المقابل أجنبي

 .)1( )سنوضحھ لاحقا(الانفساخ  وینفسخ العقد بقوة القانون، وھذا ھو

                                                
  .121، مرجع سابق، صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن عبد الكریم بلعیور، -1



 ونيــرف القانـــلغاء التصإم وـــمفھ: الفصل الأول
 

 36 

 یقتصر أو یطالب بفسخ العقد كلھ أننھ یحق للدائن إ كان عدم التنفیذ جزئیا، فإذا اأم

 إذا، ویحكم القاضي بالفسخ الكلي الآخرعلى فسخ الجزء الذي لم ینفذ مع بقاء الجزء 

 في ھذه الأساسيذ  ھو  وأن الجزء غیر المنف،لتزامات المدین لا تحتمل التجزئةكانت إ

 أنك، ویعتبر في حكم عدم التنفیذ الجزئي لسلطة التقدیریة في ذ، ولھ ال)1(الالتزامات

 إخلالالتزام، ویعد ذلك  التنفیذ السیئ للإأو في التنفیذ التأخیریكون التنفیذ معیبا وكذلك 

  .)2( ثانویةأو بالتزامات تبعیة الأمرق لتزامھ حتى ولو تعلمن جانب المدین المتعاقد بإ

 أن لیس من العدل إذ:  مستعدا لتنفیذھاأوتزاماتھ  یكون طالب الفسخ قد نفذ الأن - 2

  .یكون طالب الفسخ مخلا بالتزامھ ویطلب الفسخ لعدم قیام المدین بتنفیذ ما التزم بھ

 فإذا:  ما كانت علیھ قبل التعاقدإلى الحالة إعادةیكون طالب الفسخ قادرا على  أن - 3

المادة ( ء علیھ بالتعویضنھ لا یمنع من الحكم بالفسخ والقضاإكان ذلك غیر ممكنا ف

 .)3( ) من التقنین المدني الجزائري122
 

  وآثـــــــارهكیفیة تقریر الفسخ : ثانیا
  

ولكنھ قد یكون بقوة )  سابقة الذكر119المادة ( بحكم القضاء إلالا یتقرر الفسخ  - 1

،  من التقنین المدني120 تم الاتفاق على ذلك طبقا للمادة إذا الأحیانالقانون في بعض 

 ر استصداأو موافقة المدین على فسخ العقد ب المنفردة بل یجبالإرادةسخ لا یتقرر ففال

 أنر الدائن المدین بوجوب الوفاء بالتزامھ قبل  یعذِأن ویجب ،حكم بالفسخ من القضاء

 یكون لكل وأیضا، بالتزامھم  لا یرید القیا أنھ صرح المدین كتابةإذا إلا، )4(خیطلب الفس

 .)5(المدین الخیار بین الفسخ والتنفیذمن الدائن و

  
                                                

؛ علي فیلالي، 348، مرجع سابق، صني الجزائريح القانون المدرالواضح في ش محمد صبري السعدي، -1
  .350، 349الالتزامات، مرجع سابق، ص ص

  .352، 351، مرجع سابق، ص صالالتزامات علي فیلالي، -2
إذا فسخ العقد، أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا :" من التقنین المدني الجزائري على ما یلي122 تنص المادة -3

  ".ذا استحال ذلك، جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویضقبل العقد فإ
یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند : " من التقنین المدني الجزائري تنص على120 المادة -4

یعفي عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیھا وبدون حاجة إلى حكم قضائي، وھذا الشرط لا 
  ".من الإعذار الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین

  .353، 351، مرجع سابق، ص صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -5
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عینیا أو بمقابل  یكون للدائن حق العدول على طلب الفسخ فیطلب تنفیذ العقد تنفیذا إذ       

ولھ في حالة رفع دعوى التنفیذ ، طالما أن الحكم لم یصدر بعد -عن طریق التعویض-

الفسخ بتنفیذ التزامھ قبل  طلب الفسخ، ویكون للمدین أن یتوقى الحكم بإلىالعدول عنھا 

، وقد لا تطبق ھذه - بحكم القضاءإلاالعقد لا یفسخ -أن  طق بالحكم، فالقاعدة العامةالن

وز ـمثل حالة بیع المنقولات فیج ، یطبق فیھا الفسخ بقوة القانون كنا أمام حالاتإذاالقاعدة 

 التقنینمن  392ادة ، طبقا للم)1( لم یقم المشتري بدفع الثمنإذااعتبار البیع مفسوخا 

ع الثمن وتسلم ـــ عین أجل لدفإذاغیرھا من المنقولات في بیع العروض و:" المدني

ع ـــــ لم یدفإذا إنذارع یكون البیع مفسوخا وجوبا في صالح البائع ودون سابق ــــالمبی

  ".، وھذا ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلكالأجلالثمن عند حلول 

، )عقد العمل(عقود التي تكون فیھا علاقات شخصیة بین طرفیھا  حالات الوأیضا      

 أوضھ ـــوع ضرر یصعب تعویــــــزام وقــــ بالالتالإخلالوفي الحالات التي یترتب على 

 من 120المادة  (ءالقضا إلى على استبعاد اللجوء الأطراف حالة اتفاق وأخیراتداركھ، 

حد أ في حالة عدم قیام إبرامھفسخ العقد عند بالاتفاق على ) التقنین المدني الجزائري

  .)2(المتعاقدین بتنفیذ التزاماتھ

 أعید فسخ العقد إذا: "نھأ  على الجزائرييالمدن التقنین من 122تنص المادة  - 2

  ". استحال ذلك جاز الحكم بالتعویضفإذا الحالة التي كانا علیھا قبل العقد، إلىالمتعاقدان 

لمتعاقدین، تتمثل في ل بالنسبة آثارا الفسخ یرتب أنلنص       یتبین من خلال ھذا ا

 ر،ــ بالنسبة للغیأیضا الآثار الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد وقد تمتد ھذه إلى إرجاعھما

 التي آثاره إزالةي وجب ل یصبح العقد في ھذه الحالة منعدم الوجود كأنھ لم یكن، وبالتاإذ

خر  یرد كل متعاقد ما تلقى من المتعاقد الآأن الأمرھذا رتبھا من یوم انعقاده، ویقتضي 

 استحال ذلك یكون الاسترداد عن طریق فإذاویتم الاسترداد عینا تنفیذا للعقد المفسوخ، 

  .اضي تحدیدهقالتعویض الذي یتولى ال

  

  
                                                

  .269، 261، مرجع سابق، ص صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارنعبد الكریم بلعیور،  -1
  .358، 354ص، مرجع سابق، ص الواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -2
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 إطار یجب التمییز بین التعویض الذي یتحصل علیھ المتعاقد في الشأن       وفي ھذا 

 من التقنین المدني 122المادة (  الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد إلىمتعاقدین  الإعادة

 السابق ذكرھا 119، والتعویض الذي قد یتحصل علیھ الدائن بمقتضى المادة )الجزائري

 عدم أور عن استحالة ــمن قبل جبر الضرر الذي لحقھ نتیجة فسخ العقد بغض النظ

فسخ العقد لا یمنع القاضي من الحكم في نفس الوقت  الحكم بأن إذاستحالة الرد، 

بالتعویض لفائدة الدائن كلما ادعى ضررا لحقھ فعلا، لأن عدم التنفیذ خطأ من جانب 

  .)1( یجب التعویض عنھبالدائنالمدین وفسخ العقد في حد ذاتھ یلحق ضررا 

 الأثرجعیة       واعتبار العقد المفسوخ كأن لم یكن یثیر بعض الصعوبات من حیث ر

 الرجعي للفسخ لا یقتصر على المتعاقدین فقط، بل الأثر أنبالنسبة للعقود الزمنیة، كما 

حد طرفي العقد أ من ریسري ذلك في حق الغیر بحیث تسقط كل الحقوق التي اكتسبھا الغی

ھذا - حقوق والتزامات المتعاقد الذي تعامل معھ نتیجة فسخ العقد،ھوتزول تبعا لزوال

  .)2(جل حمایة الغیر واستقرار المعاملاتنھ توجد استثناءات من أأ إلا -عامةكقاعدة 

  : ھذه الاستثناءات      ومن بین

، ) من التقنین المدني885المادة  (       الغیر الذي یكسب حقا عینیا على منقول بحسن نیة

 75/74 الأمر من 16 و15والغیر الذي تقرر لھ حق على عقار وشھره طبقا للمادتین 

، والغیر الذي ترتب لصالحھ )3( السجل العقاريوتأسیس العام الأراضيالمتضمن مسح 

 كالإیجار الحسنة الإدارة بموجب عقد من عقود حقا الغیر الذي كسب وأیضارھن رسمي، 

 من 828، 827المادتین (الذي لا تزید مدتھ على ثلاث سنوات، والغیر الذي تملك بالتقادم 

  ).زائريالتقنین المدني الج

        

  

  

  
                                                

  .356، 355، مرجع سابق، ص صالالتزاماتعلي فیلالي،  -1
  .299، 280، مرجع سابق، ص صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارنعبد الكریم بلعیور،  -2
، صادرة في 92، جریدة رسمیة، عدد1975 نوفمبر 12 الموافق 1395ذي القعدة عام  08 مؤرخ في 75/74الأمر  -3

  .یتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ،1975 نوفمبر 18
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  الفرع الثاني

   والفسخالإلغاء التمییز بین أوجھ
  

 الآخر كلا منھما عن التي تُمیزن  الشبھ وكذلك الاختلاف بین النظامیأوجھ      نمیز بین 

  . مختلف الجوانب التي تسمح لنا التفرقة بینھماإلىبالتطرق 

   الشبھأوجھ: أولا

 انحلال العقد أسبابنھ یعتبر كلا منھما سببا من ، أ یتمثل وجھ الشبھ الوحید بینھما     

 یرد إذ صحیحة منذ بدایتھا، نشأت فك الرابطة التعاقدیة بین الطرفین التي أووزوالھ 

  .الإلغاءالبدایة وكذلك  الفسخ على عقد نشأ صحیحا منذ

   الاختلافأوجھ: ثانیا

لاف الغرض الذي تقرر من  اختإلى یرجع أساسیا عن الفسخ اختلافا الإلغاء      یختلف 

  :جلھ كلا منھماأ

حد المتعاقدین عن الوفاء بالتزامھ، وھو  یمتنع أأوالفسخ جزاء یوقع عندما یتخلف  -      

 یتحلل بدوره من الالتزامات التي رتبھا أن الآخرمكن للمتعاقد  كي یُ حل العقدإلىیھدف 

  .ى عاتقھلالعقد ع

 لكلاھما مراعاة منھ أو المتعاقدین لأحدلمشرع  فھو حق یقرره االإلغاء أما -      

  .)1(انونيقل ینھي التصرف اأن یكون للمتعاقد لاعتبارات ھامة یقدرھا ھو وبموجبھ

  : اختلافھما من حیثإلى أدى بین النظامین الأساسيتلاف خھذا الا

 إلى بحكم قضائي من خلال دعوى ترفع إلانھ لا یتقرر ، فإلما كان الفسخ جزاء - 1

 وإلانھ لابد من صدور حكم قضائي فیھ إ فسخ قضائي فأمام كنا إذا خاصة ،القضاء

ویتم ھنا حل الرابطة التعاقدیة في حقیقة  القانونیة، لآثارهبقي العقد قائما ومنتجا 

 الإلغاء أما ،)2(الشأنھذا  في  القضاء لاستصدار حكم قضائيإلىالرجوع ب الأمر

دة في بعض الحالات ر المنفبإرادتھحتھ نھ كقاعدة عامة یمارسھ من تقرر لمصلإف

  . فیھا القانون ذلكأجازالتي 

                                                
  .267، 266، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1
  .130، مرجع سابق، ص المدني الجزائري المقارننظریة فسخ العقد في القانونعبد الكریم بلعیور،  -2
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 من وإنما حل العقد لیس فقط من لحظة صدور الحكم بتقریره إلى یؤدي الفسخ  - 2

 ویصبح كأن لم یكن، فالفسخ لھ آثارهلحظة انعقاد العقد، فالعقد المفسوخ تزول كافة 

لك استلزم ذ حسني النیة ل یمس بحقوق الغیرأن، وبالتالي یمكن )1(ثر رجعيأ

 أما ،)2( )76/63 من المرسوم 88/3، 86، 85المادة (المشرع شھر دعوى الفسخ 

 المستقبل فلیس لھ اثر رجعي وبالتالي لا یتصور إلى العقد بالنسبة إنھاء فھو الإلغاء

 تظل قائمة وملزمة الإلغاء التصرف السابقة على آثار یمس بحقوق الغیر، فكل أن

 .)3( بھاالإخلالمعا ولا یجوز للجانبین 

 من 119(  )4(یقتصر نطاق الفسخ بحسب طبیعتھ على التصرفات الملزمة لجانبین - 3

 فھو یشمل علاوة على أوسع فنطاقھ الإلغاء أما، )التقنین المدني الجزائري

 .التصرفات الملزمة لجانبین، التصرفات الملزمة لجانب واحد

لتزام تنفیذا معیبا أي  تنفیذه للإأوعاقدین التزامھ، حد المتأیقوم الفسخ على عدم تنفیذ  - 4

 یقوم على انتھاء المصلحة من التعاقد للشخص الإلغاء، بینما )5(التنفیذ السیئ لھ

 أن إثبات إلى ودون حاجة ، المنفردةبإرادتھالذي یمارس حقھ المخول لھ قانونا 

 .خر قد ارتكب ثمة خطأ من جانبھالمتعاقد الآ

نھ بالرغم من التشابھ أ بالقول والإلغاء ھذه الفروق الجوھریة بین الفسخ       تسمح لنا

نبغي  نظام مستقل عن الفسخ، ولا یھذا الأخیر فإن ، والفسخالإلغاءالذي قد یثور بین 

 تعترضنا خلال التفرقة بینھما في بعض أن یمكن يتلاالخلط بینھما رغم الصعوبات 

  .الحالات

  

  

  
                                                
1-TIVAURDEY Bourdin, Proposition pour une vision renouvelée de la notion de 
résiliation, Op. Cit. P1315. 

  . یتعلق بتأسیس السجل العقاري، مرجع سابق25/03/1976 مؤرخ في 76/63المرسوم  -2
 .267، مرجع سابق، صالتصرف القانونيالغاء یاسر أحمد كامل الصیرفي،  -3

-FRANCOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Op. Cit. P634.  
-MAZEAUD (Henri, Leon et Jean), Leçons de droit civil, Op.Cit. Pp387, 388. 

 .122، مرجع سابق، صالمقارننظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري عبد الكریم بلعیور،  -4
  .350، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -5
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  الفرع الثالث

   والفسخالإلغاءبیق التمییز بین صعوبات تط
  

 التي یرى فیھا الأحوال والفسخ في تلك الإلغاءتبدو صعوبة التفرقة بین نظامي       

 للعقود المستمرة، بالنسبة الشأن كما ھو ثر رجعيالفسخ لیس لھ أ أن جمھور الفقھاء

 دون حاجة  المنفردة للمتعاقدرادةالإكن فیھا فسخ العقد ب التي یمالأحوالوكذلك في 

 بموجب إلا الإلغاء یقرر فیھا أن التي لا یمكن الأحوال وأیضالاستصدار حكم قضائي، 

  .حكم قضائي
  

  ود المستمرةـــــفسخ العق: أولا
  

 الوضع الذي إلى المتعاقدین إعادة أن إلا ، رجعيبأثر      قد یتحقق الفسخ ویزول العقد 

لناحیة العملیة، ففي ھذه الحالة رغم انحلال كانا علیھ قبل التعاقد یستحیل تحقیقھا من ا

تي كانا علیھا ل الحالة اإلى الطرفین إعادةالرابطة التعاقدیة من الناحیة القانونیة لا یمكن 

حد أ الذي یسري من تاریخ ممارستھ من طرف الإلغاء، على عكس )1(ل التعاقدبق

  .)2( المستقبل فقطإلى بالنسبة آثارهالمتعاقدین منتجا 

 قاعدة الأخرىشرع الجزائري على غرار القوانین العربیة  ھذا الوضع نظم الموأمام      

 إعادة فیھا للقضاء الحكم بالتعویض عند استحالة أجازتعتبر استثناء من القاعدة العامة، 

 من التقنین المدني 122المادة( الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد إلىالمتعاقدین 

 الذي قضت بھ المادة الأخیر نخلط بین ھذا الحكم أنھ لا ینبغي ھنا نأ، غیر )الجزائري

، " تحكم بالتعویضأن استحال جاز للمحكمة فإذا:"... بنصھاالأخیرة في عبارتھا 122

 التعویض أیضا فیھ أجاز من نفس التقنین والذي 119وبین الحكم الذي قضت بھ المادة 

 أنھ في جمیع الحالات التي یرى فیھا  یحكم بأن الذي یمكن للقاضي ،لصالح الدائن

  . عدمھأو لجبر الضرر بصرف النظر عن استحالة الرد التعویض ضروري

                                                
  .178، مرجع سابق، صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارنعبد الكریم بلعیور،  -1

2 -FRANCOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Op. Cit. Pp634, 
635. 
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 و كان معروفا  لدینا أن نظریة الفسخ تشمل جمیع ، كنا بصدد عقود المدةإذا      أما 

 ،تبادلیا قد یرد الفسخ علیھما معا ما دام العقد إذ، )فوریة ،مستمرة(العقود الملزمة لجانبین 

نھ إ ف، صلاحیة ھذه العقود جمیعا لتطبیق نظریة الفسخوكان الفقھ قد اتفق مجتمعا على

 الفسخ عندما یرد على عقود أن الرجعي، حیث ذھب فریق منھم الأثراختلف من ناحیة 

  .)1( رجعيبأثرالمدة لا یسري 

 ،جمیع الحالات الرجعي الذي یرتبھ الفسخ واحد في الأثر أن إلى آخر      وذھب فریق 

، ویرى ویجب العمل بھ في جمیع العقود دون تمییز بین العقود الفوریة والعقود المستمرة

ز ـــــ الرجعي یشمل جمیع الحالات التي یقع فیھا الفسخ دون تمییالأثر أنجانب من الفقھ 

  : التالیةللأسباب وذلك ،)2(وآخربین عقد 

الفسخ العامة سواء في التقنین المدني  النصوص القانونیة المنظمة لنظریة أنبما  - 1

 بأثریل العقد  الفسخ یزأن على ، جاءت قاطعة الدلالةالأخرى في التقنینات أوالجزائري 

، ) من التقنین المدني الجزائري122المادة ( تستثني فئة معینة من العقود أنرجعي دون 

 الرجعي الأثرل  النصوص القانونیة في مجاإطلاق على ھذا النحو من الأمرومادام 

 الأثرن نقید أ، و نخصص من عمومھا دون وجود مخصصأنل قیع نھ لاإللفسخ، ف

 النص ولم یقیده بأي أطلقرر قانوني، فنكون قد خالفنا المشرع الذي بالرجعي دون م

  .مخصص

 جعل المشرع ، ما كانا علیھ قبل التعاقدإلىد المتعاقدین ر صعوبة، بل استحالة إن - 2

 من التقنین المدني 122المادة (حلا في نفس المادة المنظمة للفسخ یتعرض لھا ووضع 

قبل  علیھ انا ما كإلى الطرفین إرجاع الحكم بالتعویض عند استحالة فأجاز، )الجزائري

 بین استحالة الرد التي قد تقع في العقود أیضاال ج ولم یفرق في ھذا الم، العقدإبرام

 لفئة أو جاء النص مطلقا دون تحدید لاستحالة معینة إذالفوریة والتي تقع في عقود المدة، 

 .أخرىمعینة من العقود دون فئة 

                                                
  .279، 278، مرجع سابق، ص صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارنعبد الكریم بلعیور،  -1

-TIVAURDEY Bourdin, Proposition pour une vision renouvelée de la notion de 
résiliation, Op. Cit. Pp1331, 1333. 

  .283، 282، مرجع سابق، ص صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، عبد الكریم بلعیور -2
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ذلك لا تفرق   ومع، ما تحققتإذا الرجعي الأثر ترتب أخرى قانونیة أنظمةھناك  - 3

، وعلیھ فلیس )البطلانك( بل یطبق علیھا جمیعا ة والعقود الفوریةدنھ بین عقود المأفي ش

نھ أ الذي یرتبھ الفسخ في عقود المدة على المستقبل، في حین الأثر نقصر أنمن الحكمة 

 . القریبة منھالأخرى القانونیة بالأنظمة الأمر تعلق إذایشمل الماضي والمستقبل 

ثر الفسخ فیھا على المستقبل أ الرجعي في عقود المدة وقصر الأثر عدم تطبیق إن - 4

 منفردة، بإرادة الإنھاء أو لإلغاءافقط، یعني بطریقة غیر مباشرة خلط نظام الفسخ بنظام 

ود یصبح غیر قن وصف الفسخ لھذه العإ ف،جعیة الفسخ في عقود المدةر سلمنا بعدم وإذا

 لمجرد صعوبة تطبیقھ في بعض الأساسیةحد خصائصھ أ جردناه من أنناسائغ بما 

 تقبلس بالنسبة للمإلا آثاره الذي لا تسري الإلغاء، بالتالي یعطى لھ وصف )1(الحالات

 .)2(فقط

لیس ) الإنھاء( بالإلغاء وصف الفسخ في عقود المدة إلحاق أن إلى آخر ذھب بینما      

 عقود المدة كبقیة العقود الملزمة أن، والصحیح الآخر لأن كل منھما مختلف عن ،صحیحا

ع  بالالتزامات التعاقدیة كان ذلك فسخا بمفھومھ الواسالإخلال ما انحلت نتیجة إذا ،لجانبین

ن كانت استحالة رد المتعاقدین فیھا متحققة في جمیع إ و مفھوم النظریة ككل،إلىبالنسبة 

، مما )3( الوراءإلى إعادتھیمكن   ولیس في ذلك ما یدعو للدھشة لأن الزمن لا،الحالات

الحكم بالتعویض عندما تكون ) 122المادة ( یجیز للقاضي كاستثناء من القاعدة العامة 

 بھ في الأخذن النص واحد ولا یجوز  الزمنیة، لأأولقة بالعقود الفوریة الاستحالة متع

  .)4(نھ في باب القواعد العامة  لنظریة فسخ العقد خاصة أأخرىحالات دون 

  

  

  

  

                                                
  .272، 271، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1
  .60، مرجع سابق، صانحلال العقدحسین تونسي، -

2 - FRANCOIS  Ameli, Droit civil, les obligations, Op.Cit. P201. 
  .357، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -3
  .285، 284، مرجع سابق، ص صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارنعبد الكریم بلعیور،  -4
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   المتعاقدینلأحد المنفردة بالإرادةفسخ العقد : ثانیا
  

عروض وغیرھا في بیع ال:"أن من التقنین المدني الجزائري على 392      تنص المادة 

جل لدفع الثمن وتسلم المبیع یكون البیع مفسوخا وجوبا لصالح أ عین إذامن المنقولات 

 وھذا ما لم یوجد اتفاق على ،الأجل لم یدفع الثمن عند حلول إذا إنذارالبائع ودون سابق 

  .)1("خلاف ذلك

 إلایتقرر  خ لا      یعد ھذا النص خروجا على القاعدة العامة للفسخ التي تقضي بأن الفس

 المنفردة في حالة بإرادتھ، فالمشرع ھنا سمح للبائع بفسخ العقد )2(بموجب حكم قضائي

 ذلك لأن عروض التجارة سریعة ،تخلف المشتري عن دفع الثمن في الموعد المتفق علیھ

 القضاء إلى الذي لا یتصور معھ اللجوء الأمر  سریعة التغییر،أسعارھا أنالتلف كما 

اء المشتري بالتزامھ بدفع الثمن في ــــلى حكم لفسخ العقد في حالة عدم وفللحصول ع

 بالإرادةس  في ھذه الحالة، فكلاھما یمارَالإلغاء الفسخ من ب یقترإذالموعد المحدد، 

 ل حابأين ھذا التشابھ لا ینفي إحكم من القضاء، ومع ذلك فلالمنفردة للمتعاقد دون حاجة 

 بینما ،د لالتزاماتھــــقعدم وفاء المتعالجزاء ھو فالفسخ ة، ــــیما بینھما من فوارق جوھر

 من جانب إخلال العقد ولو لم یكن ھناك أي لإنھاء ھو حق یمنحھ المشرع للمتعاقد الإلغاء

 أن المستقبل فقط، كما سري على فیالإلغاءأما  ر رجعيأث والفسخ لھ دائما ،الآخرالمتعاقد 

  . الفسخ فلا یستلزم ذلكأما إخطار یسبقھ أن یجب الإلغاء

 واضحا من الناحیة العملیة في بعض والإلغاء لم یكن ھذا التمییز بین الفسخ إن     و

 في مثل والإلغاء لذلك لا ینبغي الخلط بین الفسخ ، سلیم من الناحیة النظریةإلا أنھ، الأحیان

 لأن التشابھ عارض  التشابھ بین النظامین، نظراأوجھھذه الحالات التي یوجد فیھا بعض 

  .)3(الآخر یخفي حقیقة اختلاف كل من النظامین واستقلال كل منھما عن أنولا یمكن 

  

  

                                                
 من التقنین المدني 547انب المعیر  من التقنین المدني المصري، وإلغاء عقد العاریة من ج608، 461تقابلھا المادتان  -1

  .المصري
  .355، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -2
  .274، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -3
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   بموجب حكم قضائيالإلغاء: ثالثا
  

 المتعاقدین، لأحد المنفردة بالإرادة كقاعدة عامة یكون الإلغاء أن فیما تقدم ذكرنا      

 بالنسبة الشأن، كما ھو الإلغاءر ــی یستلزم المشرع حكما لتقرالأحیانولكن في بعض 

د النشر من جانب ـــ عقوإلغاء، )1()442/2، 441/1المادتین ( عقد الشركة اءــــلإلغ

، ففي مثل ھذه )2() من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة24المادة (المؤلف 

ره لكن ـتقری فكلاھما یستلزم حكما قضائیا ل، ویشتبھ بھ من الفسخالإلغاءالحالات یقترب 

ھما، فمن ناحیة لا یلزم لصدور الحكم ــ الخلط بینإلى یؤدي أنھذا التشابھ لا ینبغي 

 الإلغاء فسبب ،خـــ في الفسالشأنخل بالتزامھ كما ھو  قد أالآخر یكون المتعاقد أن بالإلغاء

یتمتع بذات السلطة   لاالإلغاءن القاضي في  فإأخرىومن ناحیة  مختلف عنھ، إذا

 تعین على القاضي الإلغاء توافرت مبررات فإذا ،حالة الفسخ ة التي یتمتع بھا فيـیریالتقد

 استلزام صدور حكم من القضاء یبرر أن یحكم بھ دون سلطة تقدیریة من جانبھ، ذلك أن

 ، بحیث لاالإلغاء منھ فرض نوع من الرقابة المسبقة على استعمال حق القصد الإلغاء

 حكم مقرر وكاشف بالإلغاءمبرراتھ، فالحكم   من توافرالتأكد  بعدإلایستعمل ھذا الحق 

 المدین المقصر أن بالنسبة للحكم الصادر بالفسخ، كما الشأنولیس حكم منشئا كما ھو 

  لاالآخرتعاقد ن المإ فالإلغاءفي أما ذ التزامھ،  قام بتنفیإذا یتفادى الحكم بالفسخ أنیمكنھ 

 أمام حتى ولو عرض ، وممارسة ھذا الحقالإلغاء یحول بین صاحب الحق في أنیمكنھ 

 إلى بالإضافةل، ھذا ــالمحكمة القیام بالوفاء بكافة التزاماتھ بل ولو كان قد وفى بھا بالفع

وز التنازل المسبق ــ فلا یج، كقاعدة عامة یتعلق بالنظام العامالإلغاء حق المتعاقد في أن

 مختلف عن سبب الفسخ الإلغاء سبب أنعنھ وھذا بخلاف الفسخ، وھكذا یتضح جلیا 

 فلا ینبغي الخط بینھما لمجرد وجود بعض أوجھ الشبھ في الآخروكلاھما نظام مستقل عن 

  .)3(بعض الحالات الاستثنائیة

  

                                                
  . من التقنین المدني المصري531/2تقابلھا المادة  -1
صادرة  ،13، جریدة رسمیة، عدد1997 مارس سنة 06 الموافق 1417 شوال عام 24 في  مؤرخ97/10أمر رقم  -2

  .، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة1997 مارس 13بتاریخ
  .276، 274، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -3
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  المطلب الثالث

   عن الانفساخالإلغاءتمییز 
  

 لكل منھما خصائصھا التي تمیزھا عنأن  عن الانفساخ في الإلغاءتختلف فكرة       

جل أ من إلیھا لھا ممیزات خاصة فضلنا التطرق الأخیرة وتبرر تطبیقھا، فھذه الأخرى

  ).الفرع الثاني (الإلغاءھا بفكرة ـــ، ثم مقارنت)الأولالفرع ( أكثرتوضیحھا 
  

  الأولالفرع 

  اخــــرة الانفســـــــــفك
  

العقود الملزمة في : " من التقنین المدني الجزائري على ما یلي121      تنص المادة 

 انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفیذه، انقضت معھ الالتزامات المقابلة لھ إذالجانبین 

  ".وینفسخ العقد بحكم القانون

      فطبقا لھذا النص، نجد المشرع الجزائري قد وضع قاعدة عامة ینحل فیھا العقد في 

 فتلك القاعدة ھي التي ینطلق منھا ،جمیع الحالات التي لا ینفذ فیھا بسبب لا ید للمدین فیھ

 إلیھ  التنفیذ بالنسبةأصبحالمتعاقد الدائن لحمایة حقوقھ في مواجھة المدین الذي قد 

  . بمستحیلإجبار، ولا )1(مستحیلا

 أنثبت المدین أ إذاینقضي الالتزام :"نھأ من نفس التقنین على 307       تنص المادة 

  ".إرادتھ عن أجنبيب  مستحیلا علیھ لسبأصبحالوفاء بھ 

 ینفذ أن استحال على المدین إذا:"التقنین على ما یلينفس  من 176      تنص المادة 

 أن  ما یثبت، حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ،الالتزام عینا

یذ  المدین في تنفتأخر إذا لا ید لھ فیھ، ویكون الحكم كذلك استحالة التنفیذ نشأت عن سبب

  ".التزامھ

 عن يأجنبـــــذ الالتزام العقدي بسبب ـــاستحالة تنفیأن ویتضح من ھذه النصوص       

 انقضاء الالتزام وینقضي معھ الالتزام إلى یؤدي ، ما في حكمھاأوالمدین كقوة قاھرة 

 إلىالمقابل، ویسمى في ھذه الحالة انفساخ العقد، والمقصود من الاستحالة التي تؤدي 
                                                

  .260، مرجع سابق، صجزائريالواضح في شرح القانون المدني المحمد صبري السعدي،  -1
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، )1(قوة القاھرة وما في حكمھالل العقد ھي تلك التي لا یمكن توقعھا ولا مقاومتھا كاانحلا

ن الانفساخ ھو انحلال العقد التبادلي بقوة القانون تبعا لانقضاء الالتزام لسبب وعلیھ فإ

  .)2(أجنبي

  :الآتيروط تتمثل في ـــــة شــــــثلاث رــــ      ویلزم لانفساخ العقد تواف 

 بعد نشأت تكون استحالة التنفیذ ناشئة في تاریخ لاحق لقیام العقد، أي قد أنیجب  - 1

  . العقد الذي ھو محل الانفساخإبرام إتمام

شاملة لجمیع الالتزامات  تكون استحالة التنفیذ كاملة، أي استحالة تامة، أنیجب  - 2

 .الناشئة عن العقد

لھ فیھ، د ـن أي لا ی عن المدیأجنبي تكون استحالة التنفیذ راجعة لسبب أنیجب  - 3

 ورغم ذلك ،قام بعمل ما في وسعھ لتفادي وقوعھا قد الأخیرن یكون ھذا وأ

 .)3(وقعت

 بمجرد تحقق إذ تدخل القاضي في انفساخ العقد بحكم القانون، إلى      ومنھ لا سبیل 

 أن، ذلك إطلاقھ یؤخذ على ألا ھذا القول یجب أنشروطھ سالفة الذكر یتحقق، غیر 

ن تحقق أ كثیرا ما یقوم نزاع بین المتعاقدین بشإذ العملي یفرض علینا غیر ذلك، عـالواق

ة ــــ سلطأن إلاة، ـــ القاضي ضرورة حتمیإلىوء ـــجل عدمھ، وھذا یجعل الأو ةالاستحال

 عدم أو تتجاوز التحقق من وقوع الاستحالة ألا في مجال الانفساخ یجب الأخیرھذا 

 یعتبر مقررا لھ، لأن الانفساخ وإنمانھ منشئ للانفساخ أي وقوعھا، وحكمھ ھنا لا یعن

 الاستحالة التي أن تبین لھ بعد البحث والتحري إذا أمایكون قد تحقق منذ تحقق شروطھ، 

 أن قائما، ذلك ھـــــببقائنھ یحكم إ تنفیذ العقد فبإمكانھنھ أة وــــادعاھا الدائن وھمی

 وجود من الناحیة القانونیة وفقا للنصوص سالفة یكون لھا الاستحالة في ھذه الحالة لا

  ).176، 307، 121(الذكر

                                                
: ؛ انظر أكثر تفصیل260، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -1

  .244، مرجع سابق، صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارنعبد الكریم بلعیور، 
  .358، مرجع سابق، ص الالتزاماتعلي فیلالي، -2
؛ عبد الكریم بلعیور، 261، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمد صبري السعدي، مح -3

  . 247، 246، مرجع سابق، ص صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن
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 أننھ یترتب على ذلك إ ف،)de plein droit( انفسخ العقد بقوة القانون إذا      ومنھ 

یتحمل المدین بالالتزام تبعة الھلاك في العقود الملزمة لجانبین، وینقضي التزام المدین 

ع المدین بالرغم من ـــیستطی  لاإذا لذلك الالتزام المقابل لھ، لاستحالة تنفیذه وینقضي تبع

 ،لـــزام المقابــــذ الالتـــ یطالب بتنفیأن أجنبيجع لسبب ا استحالة وفاءه بالتزامھ رأن

ود الملزمة لجانبین، ویترتب ـــلة في العقب الالتزامات المتقااط بینــــرتبنظرا لفكرة الا

 في النھایة الخسارة، لأن الطرف الذي یستحیل علیھ تنفیذ  المدین یتحملأنعلى ذلك 

  .)1( ھو نفسھ الذي یتحمل الخسارة الناجمة على ذلكأجنبي لسبب التزامھ نتیجة

 في ید الشيء، وھلاك المأجورةزمة لجانب واحد كالودیعة غیر ل العقود المأما       

لرد فینقضي، ولما كان المودع  فیستحیل علیھ تنفیذ التزامھ باأجنبيالمودع لدیھ لسبب 

ن الدائن یتحمل الخسارة أي تقع إوھو الدائن لیس على عاتقھ التزام مقابل لیتحلل منھ، ف

  .)2(على عاتقھ تبعة الھلاك

الأثر الذي      ویترتب على الانفساخ زوال العقد من تلقاء نفسھ وبقوة القانون، ولھ نفس 

 الحالة إلىاد المتعاقدان ـ، فیعاءا على الاتفاقـــــبن أوخ العقد بحكم القضاء، یترتب على فس

، ولا مجال ) من التقنین المدني الجزائري122المادة (التي كانا علیھا قبل التعاقد 

  .)3(ید للمدین فیھ  لاأجنبيء راجع لسبب في الانفساخ لأن عدم الوفاللتعویض 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .257، 251، مرجع سابق، ص صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -1
، المجلد ، نظریة الالتزام بوجھ عام1الجزء الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،بد الرزاق احمد السنھوري، ع -2

  .823، ص490، بند1998الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
، ؛ عبد الكریم بلعیور362، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -3

  .247، 246، مرجع سابق، ص صنظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن
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  الفرع الثاني

  خ والانفساالإلغاءأوجھ التمییز بین 

  

  : الشبھ وكذلك الاختلاف بین النظامینأوجھ      نعرض فیما یلي بعض 

  ھــــ الشبأوجـــــھ: أولا

 كلاھما یفترض وجود تصرف قانوني أن والانفساخ الإلغاءیجمع بین ما  - 1

 إنتاج جعل التصرف عاجزا عن إلىأ بعد انعقاده سبب یؤدي رح، ثم یطـــصحی

  .حق لوجود التصرف القانوني القانونیة، فسبب كلا منھا لاآثاره

لتزام إ لا یترتب على حدوثھ -الأصلبحسب – والانفساخ الإلغاء كلا من أنكما  - 2

ل من یمارس حقھ عما یلحق بغیره من أ حق ولا یسالإلغاءلأن بالتعویض، 

اخ ــــ الانفسأن، كما )عدم التعسف في استعمالھمع ( نتیجة لھذه الممارسة رارــأض

ي ــــھ، وبالتالـــ لا ید لھ فیأجنبي لسببذ المدین لالتزامھ ـــــفییكون لاستحالة تن

 .ل عن التعویضأیس ھ لاإنف

 والانفساخ لا یقتصر نطاقھ على العقود الملزمة الإلغاءن كلا من إ، فوأخیرا - 3

 یمتد نطاقھ لیشمل العقود الملزمة وإنما بالنسبة للفسخ، الشأنللجانبین، كما ھو 

 .)1( واحدبلجان

 

  أوجھ الاختلاف: نیاثا

  

 أماید لھ فیھ،   لاأجنبي استحالة تنفیذ المدین لالتزامھ لسبب أساسھالانفساخ  - 1

 یمارسھ ولو لم توجد استحالة في التنفیذ من جانب أنحبھ صال فیمكن الإلغـاء

 لیس الإلغاء فأساس في تنفیذ التزامھ، الأخیر، بل ولو لم یقصر ھذا الآخرف رالط

  . في الانفساخالشأنالتنفیذ، كما ھو وجود استحالة في 

                                                
  .300، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1
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ثر أ أي إلیھ ننسب أن حل العقد كأن لم یكن، وبالتالي لا یمكن إلىالانفساخ یؤدي  - 2

 الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، فالانفساخ إلى المتعاقدین إعادةقانوني، ویتعین 

ل، ـــ المستقبإلىة ــــ بالنسبإلانھ لا یكون إ فاءــــالإلغ أماي، ــــثر رجعألھ دائما 

 أصبحما وإن كان قد ــــ یظل قائالإلغاء قبل ارـــــآث التصرف من أنتجھوما 

 .إلغائھ ل قانونیة غیر تلك التي رتبھا قبآثارا یرتب أن لا یمكنھ ،ماـــعقی

 إلىاخ بقوة القانون دون حاجة لأن یطلبھ الدائن، ودون حاجة ـــالانفسیقــع  - 3

 من جانب إرادي بعمل إلانھ لا یتقرر إ فالإلغاء أما استصدار حكم قضائي،

 من خلال دعوى أودة، ر المنفبالإرادةصاحب الحق فیھ، سواء كان ذلك تصرفا 

  .)1( القضاءإلىترفع 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .301، 300، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1
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  الثاني الفصل 

  ارهـــــوآث التصرف القانوني إلغاءالات ــــح

  

د ــــحأ بإرادةي ــــــھا التصرف القانونــــیف الحالات التي یلغى فـــــتختل      

 المصلحة من التعاقد ومدى أوث عن الباعث ـــــ وذلك بالبح،ن المنفردةــــالمتعاقدی

، الإلغــاءي من جراء ھذا ــــق بالطرف الثانلحَ یُأنھ، وكذلك الضرر الذي یمكن ــــتحقق

 أنن دون ـــــد المتعاقدیـــــحأردة من ـــــ منفبإرادةي ـــالقانونى التصرف ــــ فقد یلغإذاً

 إذان ــــــــــعة المتعاقدیـــــــد شریــــــــــدأ العقــــا على مبـــقیــــا حقیــــد ذلك خروجــیع

 أیضاى ــ، وقد یلغ)1( القانون ذلكأجـــــاز إذا أوا في العقد ــــان شرطــــن الطرفـــــضمّ

ي ـــ تصرفھ القانونإنــــــھاءن ــــ المتعاقدیلأحدھا المشرع ـــــ سمح فیأخرىفي حالات 

ح لھ ذلك، ومراعاة منھ لاعتبارات ـــــة تبیـــــة معینــــــمن خلال نصوص قانونی

 الذي الإرادةان ــــ سلطمبدأا على ــــیـقـــل خروجا حقیــــ ذلك یمثأن إلا ،)2(معینة

 آثار، فتسري )الأولالمبحث (ن المدني الجزائري ــــــ من التقنی106 اءت بھ المادةــــج

 المستقبل فقط، إلىة ــــي واضعة حدا لھ بالنسبـــعلى التصرف القانون اءــــالإلغذلك 

لة ــــج طیـــھ من نتائــــ ترتب عنأو رجعي على ما حققھ رـــــبأثك ل یسري ذأنودون 

  ).المبحث الثاني (الأخرىات  وھذا ما یمیزه عن غیره من الجزاءدة سریانھـم

  

  

  

  

  

  

  
                                                
1 -CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, Op.Cit. P395. 

قد یسمح القانون أحیانا لأحد المتعاقدین بنقض أو تعدیل العقد دون رضاء المتعاقــــد معھ، وترجــــع أسباب ھذه " -2
 للعقود التي تقوم على ةتحریم الالتزام مدى الحیاة، انعدام الثقة بالنسب: الحلول الاستثنائیة عموما إلى مسائل أربع وھي

  . 288، مرجع سابق، صالالتزاماتعلي فیلالي، : ؛ نقلا عن"اس، وتھدید مصالح المتعاقد، واتفاق المتعاقدینھذا الأس
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   الأولالمبحث 

   يــــونـــالقان التصرف اءـــإلغالات ـــــح

  

حد الطرفین أل ــــ، وما لم یخةـــي في حالات معینــــ      قد یلغى التصرف القانون

ود ـــق ذلك بعقــــواء تعلــــ في العقد سالآخــــراه الطرف ـــ تعھده اتجأوبالتزامھ 

عة ــــ العقد شریمبدأا على ـــقیــیمثل ذلك خروجا حقی  الضمان لاأورع ــــالتب

 ـــھ من الطرف الممارس لحقدأـــالمبك ھذا ــــتھ انإذا أما، )الأولالمطلب (ن ــــقدیالمتعا

  ). الثاني بالمطل( العقد شریعة المتعاقدین مبدأنھ یمثل خروجا حقیقیا على إ فالإلغاءفي 

  

  الأولالمطلب 

  ا ــــقیـــا حقیـــل خروجــــــي لا تمثـــحالات الإلغاء الت

  نــــعلى مبدأ العقد شریعة المتعاقدی

  

 أنــــــھا الأولىدو للوھلة ـــــي تبـــــھا التصرف القانونــــ      توجد حالات یلغى فی

ر ــــر غیــــ تظھأنھا إلا" العقد شریعة المتعاقدین "لمبدأا ــــاكا صارخــــل انتھــــتمث

ن دون ـــــحد المتعاقدیأرم لمصلحة بــــق بتصرفات تــــ تتعلھاـــــأن عرفنا إذاذلك، 

ھ ــــ یتخلص منأنرم التصرف لمصلحتھ ــــبأُي یكون للطرف الذي ــــ، وبالتالرــــالآخ

ن، ـــــــعة المتعاقدیـــد شریـــ العقمبــــدأك ـــ ینتھأن دون )1(بإلغائــــھ وذلك في أي وقت

  شيءبأي رــــــالآخرف ــــ في مواجھة الطأصلاد ــــلم یتعھ بالإلغــــاءلأن من قام 

ود ــــ، وھذا ما نجده في عقالمبـــدأا لھذا ــــ التصرف انتھاكبإلغــــاءبحیث یعد قیامھ 

الفرع  (ة في أي وقت شاء المنفردبإرادتــــھھا ـــــ یلغیأنرع ـــوز للمتبــــالتبرع حیث یج

، وھذا ما سوف نوضحھ فیما )الفرع الثاني( في عقود الضمان الشأن، وكذلك )الأول

 .یأتـــــــي

 

                                                
1 - CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, Op.Cit. P188. 
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  الأولرع ـــالف

  رعـــــود التبــــعق
  

ق بعقود العاریة، عقد ـ فیما یتعل،اتــــ في بعض التصرفالإلغاءق ــــ      ندرس تحق

  .الوكالة وكذلك عقد الودیعة
  

  رد المستعیر للشيء المعار قبل انقضاء اجل العاریة: أولا

العاریة عقد یلتزم بمقتضاه :" نھأ من التقنین المدني الجزائري على 538نصت المادة       

 في أو عوض لمدة معینة غیر قابل للاستھلاك لیستعملھ بلا المستعیر شیئا  یسلمأنالمعیر 

  ." یرده بعد الاستعمالأنغرض معین، على 

 عقد العاریة ھو عقد تبرع وتفضیل، فالمستعیر یستفید من أن      یتبین من ھذا النص 

ذي ل بانتھاء الغرض اأو ،ه للمعیر بانتھاء المدة المتفق علیھاد یرأنالشيء المعار على 

  .لأجلھ أبرمت

از ك سبیل لتعیین مدة العاریة، جن لم یكن ھنافإ:"...ھأن على 546/2لك تنص المادة كذ    

 یرد الشيء المعار أن رمستعی وقت وفي كل حال یجوز الفي أي إنھاءھا یطلب أنلمعیر ل

  .)1(" كان ھذا الرد یضر المعیر فلا یرغم على قبولھإذانھ أقبل انتھاء العاریة، غیر 

 بإنھــاءر ــــ حق للمعیأعطى المشرع الجزائري أنح ـــ یتض،خلال ھذه المادة      من 

 أن المنفردة بشروط یمكن بالإرادة وینقضي عقد العاریة ، المنفردةرادتھبإعقد العاریة 

اق على زمن العاریة، وعدم ــــ، تتمثل في عدم الاتفرنستخلصھا من المادة سالفة الذك

ر ــــ رد المستعی546/2 من خلال نص المادة أیضاد زمنھا، ونضیف ـــ تحدیإمكانیة

ق ـــلح یُألاردة شرط ف المنھــــبإرادت العقد اءــــإنھ یطلب أن أور، ـــلشيء المعار للمعیا

ل ـــد، لأن ھذا كلھ یدخــــ في العقرــــالآخك ضررا للطرف لمن مارس حقھ في ذ

ان، فما دام لیس ثمة اتفاق على زمن معین، ــــجلھ الطرفأد من ــــن ما تعاقـــضم

  ".اقدینالعقد شریعة المتع" لا یعد خروجا على مبدأ اؤھاــفإنھ

                                                
  .  من التقنین المدني المصري643/2 ةتقابلھا الماد -1
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 في أي وقت ولو قبل إنھاءھاوز لھ ــــ      ومنھ فالعاریة غیر لازمة للمستعیر، فیج

 ردّ  فیجوز لھ النزول عنھ و قد تقرر لمصلحتھالأجل لأن ، المتفق علیھالأجلانقضاء 

ولیس في ھذا ما  ،ھــــإلی لم یعد لھ حاجة إذار في أي وقت ــــ المعیإلىالشيء المعار 

  .عیر فیسترد حقھ في استعمال مالھ الذي تنازل عنھ بالتعاقدالمبر ـیض

 المنفردة لا یعد انتھاكا بإرادتھ العاریة إلغاء منح المشرع للمستعیر حق أن      ویبدو 

یتعھد في مواجھة المعیر  م العقد شریعة المتعاقدین، لأن المستعیر للمبدأا ـــقیـــحقی

د ــــا لھذا التعھـــاكـــة انتھــــ العاریاءــــبإلغامھ ــــقید ـــ بحیث یع،لــام بالعمــــالقیب

  .)1( المقرر لمصلحتھالأجلنزول عن  بالأحرى ھو ماــــوإن

  

  عزل الموكل الوكیل المتبرع: اثانی

لم   ما،الوكالة تبرعیة:" من التقنین المدني الجزائري ما یلي581جاء في نص المادة       

  ". یستخلص ضمنیا من حالة الوكیلأو ة،یتفق على غیر ذلك صراح

لحساب   للقیام بعمل شيءآخرھي عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا       فالوكالة 

      . من التقنین المدني الجزائري571الموكل وباسمھ، وذلك حسب المادة 

 أو بموت الموكل أوجلھا، أ بانتھاء أو العمل الموكل فیھ، وتنتھي الوكالة بإتمام      

 المدني التقنین من 586 المادة( بعدول الموكل أو بعزل الوكیل أیضالوكیل، كما تنتھي ا

 أو یلغیا عقد الوكالة سواء كان بعزل الوكیل أننھ یمكن لكلا الطرفین ، أي أ)الجزائري

 كانت الوكالة تبرعیة إذا انھ في ھذه المادة لم یفرق المشرع فیمأبعدول الموكل، ونلاحظ 

  .)وھذا ما سنتناولھ في حینھ( جرأ مقابل أو

 یجوز للموكل في أي :"نھأ من التقنین المدني الجزائري 587وجاء في نص المادة       

   .)2( "... یقیدھا ولو وجد اتفاق یخالف ذلكأو ینھي الوكالة أنوقت 

  

  

                                                
  .176، 175، مرجع سابق، ص صنيإلغاء التصرف القانویاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1
  . من التقنین المدني الجزائري715تقابلھا المادة  -2
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  في أي وقت بعزل الوكیلإنھائھانھ یجوز لھ إ، فغیر لازمة للموكل الوكالة أنوبما       

 لمصلحة الأصلتبرم بحسب  الأخیرةن ھذه إتمام العمل محل الوكالة، ذالك لأل ـــقب

 تحققت ولم یعد في حاجة أو مصلحتھ في الوكالة قد انتھت أن الموكل رأى فإذاالموكل، 

 لأنھ یعترض على ذلك أن الأخیر، ولیس لھذا )1( ینھیھا بعزل الوكیلأن كان لھ إلیھا

فالعزل ھ من القیام بالتزاماتھ، والھدف من العقد قد تحقق، ومنھ  لإعفاءھ لمتبرع وفي عز

ل بالتزاماتھ التعاقدیة، فلا خِمنھما لم یُ  وكلا الوكیلأومصلحة الموكل لا یضر بھنا 

 المنفردة، بالإرادة الوكالة إلغاء العقد شریعة المتعاقدین عند بمبدأاس في ھذه الحالة ـمس

ھذا لامھ بعزلھ انتھاكا ـــمواجھة الوكیل، بحیث یعد قین الموكل لم یتعھد بشيء في لأ

ن ــ الدائإعفاء یكون بمثابة أنالتعھد، فممارسة الموكل لحقھ في عزل الوكیل لا یعدو 

  .)2(للمدین من التزامھ، أي تنازل عما لھ من حق في مواجھتھ

  

  استرداد المودع ودیعتھ من المودع لدیھ المتبرع: ثالثا

 یحافظ علیھ أن المودع لدیھ، على إلىا منقولا ئم بمقتضاه المودع شیقد یسلّ      الودیعة ع

  .)من التقنین المدني الجزائري590المادة  ( یرده عیناأنوعلى  لمدة

یجب على المودع : "نھأى  من التقنین المدني الجزائري عل594      وجاء في نص المادة 

 عین الأجل أن ظھر من العقد إذا إلا المودع بمجرد طلبھ، إلى یسلم الشيء أنلدیھ 

 إذا إلا یلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، أنلمصلحة المودع لدیھ، وللمودع لدیھ 

  .)3(" عین لمصلحة المودعالأجل أن من العقد رظھ

رداد الشيء ـــ في أي وقت واستإنھاءھامودع، فیجوز لھ لفالودیعة غیر لازمة ل      

عین  في الودیعة مُالأجل أن الأصل المتفق علیھ، لأن الأجلء المودع ولو قبل انتھا

 فیھ ویطلب رد الودیعة قبل حلول  ینزل عن حقھأنوبالتالي یجوز لھ  ،علمصلحة المودِ

 أن، ولیس لھ أي مصلحة في  یعترض على ذلك لأنھ متبرعأنجلھا، ولیس للمودع لدیھ أ

  . لھ من التزامھ بالحفظإعفاءابة  یعد بمثإنھاءھا أنیتمسك باستمرار الودیعة، بل 
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اء ـــاء كما جـــ ینھي عقد الودیعة في أي وقت شأو یلغي أندیھ ل      كما یمكن للمودع 

، الأخیر معین لمصلحة ھذا الأجلم یكن ل إذافي المادة، ویلزم المودع بتسلم ودیعتھ 

 لا یتسبب أندة شرط رـــــ المنفھــبإرادت التصرف إلغاء یمارس حقھ في أنوبالتالي فلھ 

م، وبالتالي ــــ ملائر ضرر للمودع، كأن یسلمھ الشيء المودع في وقت غیبأيذلك في 

نھ متى تحقق الھدف من التعاقد وانقضت مصلحة كلا من الطرفین من العقد یمكن أنرى 

ل ذلك انتھاكا ــــ یشكأن المنفردة، دون ھـــبإرادت الإلغاء یمارس حقھ في أن منھما لأي

 بأيدیھ ل لم یتعھد المودع في مواجھة المودع فإذان، ــــــ العقد شریعة المتعاقدیمبدأل

 إلغاءیمارس حقھ في  أن للودیعة نقض لتعھده، كان لھ إلغاؤهزام، بحیث یعد ـــــالت

  .)1( المقرر لمصلحتھالأجلالتصرف ویعد ذلك تنازلا عن 
  

  رع الثانيـــالف

  ــانــــود الضمــــعق

ن ــــحد المتعاقدیأھا ـــثل عقود الضمان بصفة عامة، في العقود التي یشترط فیمتت      

ة ـــوق ناتجــــ مزامنا لھ، لضمان استیفاء ما یعود لھ من حقأوعقدا سابقا لعقد الضمان 

ن الرسمي، ـــة، الرھل كل من عقد الكفاإلى، ویمكننا التطرق في ذلك الأولعن العقد 

  .يوكذلك الرھن الحیاز

  ل من الكفالةـــن الكفیــ الدائراءـــــإب: أولا

لتزام بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھذا الالتزام إقتضاه شخص تنفیذ میكفل ب      الكفالة عقد 

  ). من التقنین المدني الجزائري644المادة ( لم یف بھ المدین نفسھ إذا

 ھو ضمان إبرامھیحا، فالباعث من وكان صح) الدائن، الكفیل(برم عقد الكفالة فإذا أُ      

، )2( لم یتمكن من ذلك عاد بعد ذلك على الكفیلوإذاحق الدائن في استیفاء حقھ من المدین، 

 قائما ولا یؤثر ذلك الأصليبقي الدین  للكفیل یُوإبراؤه قرر لمصلحة الدائن إذافھذا العقد 

 أنریعة المتعاقدین، وللدائن  العقد شلمبدأ ومنھ فلا انتھاك ھنا ،في الباعث من التعاقد
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ن ــیتنازل عن حقھ في ھذا الضمان، لأن ھذا التنازل لا یضر بأي طرف سواء كان المدی

 إبراء أن أي  قائما والعكس غیر صحیح،الأصليالدین   الكفیل یبقيفإبراء الكفیل، أو

  .لتزام تابعإ الكفیل لأنھ إبراء إلى یؤدي الأصليالمدین من الدین 

 ینزل أن الأخیرنھ غیر ملزم للدائن، وھذا أل فـــ كان عقد الكفالة ملزم للكفیافإذ      

 المنفردة عنھ ویلغیھ، ولا غرابة في ذلك لأن الكفالة ضمان لحقھ الشخصي في بإرادتھ

 یتنازل أن أولى فلھ من باب ، یتنازل عن ھذا الحقأن بإمكانھ كان وإذا مواجھة المدین،

 بالكفیل، بل على العكس من ذلك، یعد إضرارلیس في ذلك أي  وتأمیناتعما یضمنھ من 

بموجب عقد   على عاتقھع یعفیھ من المسؤولیة التي كانت تق ھذا عملا نافعا لھ، فھو

تنازلا من جانبھ عما لھ من حق  یكون أنلا یعدو إذن  الدائن لعقد الكفالة فإلغاءالكفالة، 

 العقد شریعة المتعاقدین لمبدأثل انتھاكا ن ذلك لا یمإ، وبالتالي ففي مواجھة الكفیل

  .)1(لیست تعھدا یجب علیھ الوفاء بھ التي یقوم علیھا، لأن الكفالة بالنسبة للدائن والأسس

  

  ن الرسميــــرھلن عن حق اـــــتنازل الدائن المرتھ: ثانیا

لھ ى عقار لوفاء دینھ، یكون ل      الرھن الرسمي عقد یكسب بھ الدائن حقا عینیا ع

 یتقدم على الدائنین التالین لھ في المرتبة من استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار أنبمقتضاه 

  .)2( ) من التقنین المدني الجزائري882المادة(في أي ید كان 

 یلغیھ أن فیمكنھ دائما  الرھن الرسمي عقد غیر لازم للدائن المرتھن،أن      وبما 

 نص یقرره، ولا غرابة في إلى دون حاجة إعمالھمكن  وھذا واضح وی، المنفردةبإرادتـــھ

برم لضمان الوفاء بالدین الذي للدائن المرتھن في ذمة  عقد أيذلك لأن الرھن الرسم

 یتنازل عن حقھ وبالتالي یزول الضمان أن الدائن المرتھن بإمكان كان فإذامدینھ، ومنھ 

 ارةــالإش وتجدر فاء بھذا الحق، یتنازل عما یضمن لھ الوأن أولى فلھ من باب تبعا لھ، 

 نھأزول عن الرھن الذي من شـــ تتوافر في الدائن المرتھن الذي یرید النأننھ یجب أھنا 

                                                
  .179، مرجع سابق، صلقانونيإلغاء التصرف ایاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1
  . من التقنین المدني المصري772تقابلھا المادة  -2



 حالات إلغاء التصرف القانوني وآثاره: الثانيلفصل ا 
  

 58 

 التبرع، لأن أھلیة المدین من الدین، أي لإبراء اللازمة الأھلیة یعرّض الدین للخطر أن

  .)1( التبرع فھو یتم دون مقابلأعمال الرھن من أوالنزول عن الدین 

 یلحق ضررا بالراھن سواء كان الراھن أنرسمي لا یتصور لوالتنازل عن الرھن ا      

 شخصا غیره، بل على العكس من ذلك فإن ھذا یعد بالنسبة لھ عملا نافعا أمھو المدین 

  .رھن یثقلھ من ر عقاره ویخلصھ مما كانطھّ یُإذمحضا، 

یمثل انتھاكا حقیقیا   المنفردة لابإرادتھتھن لعقد الرھن ر الدائن المإلغاءفإن       ولذلك 

 الوفاء بالعھد لأن مبدأ وأھمھا التي یقوم علیھا، الأسس أو  العقد شریعة المتعاقدینلمبدأ

  .)2(الرھن بالنسبة للمرتھن لا یمثل عھدا یجب علیھ الوفاء بھ

  

  ن الحیازيــــن عن حق الرھـــــتنازل الدائن المرتھ: ثالثا

الرھن الحیازي عقد :" من التقنین المدني الجزائري على ما یلي948ة       تنص الماد

 یعینھ أجنبي إلى أو الدائن إلى یسلم أن على غیره، أو بھ شخص، ضمانا لدین علیھ میلتز

ي ـــ یستوفأن إلى حبس الشيء عینیا یخولھحقا  شیئا یرتب علیھ للدائن ،دانـــالمتعاق

 یتقاضى حقھ من أنین والدائنین التالین لھ في المرتبة في الدین، وأن یتقدم الدائنین العادی

  ".ن ھذا الشيء في أي ید یكونــثم

 الرھن أیضاینقضي : "نھلى أ من التقنین المدني الجزائري ع965      وتنص المادة 

  :الأسبابالحیازي بأحد 

ا ـــمن التنازل ضل یحصأنوز ــنھ یجلدائن المرتھن عن ھذا الحق، على أ تنازل اإذا-

،  من موافقتھ على التصرف فیھ دون تحفظأوبتخلي الدائن باختیاره عن الشيء المرھون 

 كان الشيء مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغیر، فإن تنازل الدائن لا ینفذ في حق إذانھ غیر أ

  .)3( ..." برضائھإلاھذا الغیر 
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یلغي  أنلمرتھن رھنا حیازیا  الدائن ابإمكاننھ ة الذكر، أ      یتبین من نص المادة سابق

 كان فإذا، ل المدینقبَن الرھن الحیازي مجرد ضمان لحقھ  المنفردة، لأبإرادتھالرھن 

نھ یمكنھ قضي بالتبعیة ما یضمنھ من رھن، فإا الحق وبالتالي ین یتنازل عن ھذأنیمكنھ 

 یتصور ، وھذا التنازل عن الرھن الحیازي لا)1( یتنازل عن الرھن فقطأن أولىمن باب 

 نفعا حیث یسترد حیازتھ للمال نھ یحقق لھ على العكس فإوإنما ، یلحق ضررا بالراھنأن

  .المرھون ویعفى من التزامھ بالضمان

، وبذلك يــــالأصللا یعتبر تنازلا عن الدین  ونــــ      فالتنازل عن الشيء المرھ

م یضر بمصلحة الغیر، لد كونھ ـــ الباعث من التعاقأوتحققت المصلحة ون قد ــــتك

 إلا، ) التصرفأو التبرع ةــــأھلی(  من الدین الإبراء أھلیةر ـــــوبالتالي وجبت ھنا تواف

دم ـــ عإلىنھ یؤدي أ إلان كان لا یؤثر على وجود الدین  التنازل عن الرھن وإأن

  . استیفائھةــــإمكانی

ون ــــمھ یكـــ من في حكأوي ـــــن  الصبــــن تنازل الدائن المرتھ      وعلى ذلك، فإ

ن ــ الدائب عقد الرھن الحیازي من جانإلغـــــاءلانا مطلقا، ولذلك فإن ط بباطلا

قیا ــ انتھاكا حقیرـــتبلا یع، ) التامةأو الكاملة الأھلیةذو ( المنفردة بإرادتـــھھن ــــالمرت

د ـــھن لا یعــــرتمبة للدائن الن بالنســــن، لأن الرھـــعة المتعاقدیــــ العقد شریلمبدأ

  .)2(دا یجب الوفاء بھــــتعھ
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  الفرع الثالث

  ل عقود التبرع والضمانا في مجالإلغاءق ــــر تطبیــتبری

  

 الوكالة التبرعیة غیر ملزمة للوكیل أن العاریة غیر لازمة للمستعیر، كما أن      بما 

، والكفالة غیر ملزمة للدائن، والرھن غیر  الودیعة المجانیة غیر ملزمة للمودعوأیضا

ي ـ المنفردة فبإرادتھ د یلغي العقأنملزم للدائن المرتھن، فإنھ یمكن كل واحد من ھؤلاء 

 العقد شریعة المتعاقدین، لأنھ لم لمبدأك انتھاكا من جانبھ ل یعد ذأنأي وقت شاء، دون 

ــعھا عقود مبرمة لمصلحة ، فجمیـالآخریتعھد بشيء بموجب العقد في مواجھة الطرف 

ق في ـــتنازل عن الح في مثل ھذه الحالات یعتبر بمثابة والإلغاءحد المتعاقدین فقط، أ

 إعفاء أو عمومیة، ھو تنازل عن حق أكثرارة ب بعأو،  لمصلحتھالأجل ممن تقرر الأجل

 أیةھ ل لیس إذ العقد، إلغاء یعترض على أن الأخیرللمدین عن التزامھ، لذلك لیس لھذا 

  .الإلغاءأي ضرر من جراء ھذا   یلحقھأنمصلحة في التمسك بالعقد، ولا یتصور 

تي ل في الحالات السابق ذكرھا، یعد تطبیقا للقواعد العامة االإلغاء      وعلى ذلك، فإن 

 الإلغاء المدین من التزامھ، لذلك یكون مثل ھذا وإعفاءتجیز للشخص النزول عن حقھ 

 نص یقرر ذلك، وھذا ما لاحظناه بشأن إلىت المماثلة دون حاجة جائز في جمیع الحالا

ن ینزل عن حق  یبرأ الكفیل من الكفالة وأأن حیث یجوز للدائن ،الكفالة والرھن الرسمي

 تأكیدهالرھن الرسمي بالرغم من عدم وجود نص یقرر ذلك صراحة، وھو ما یمكن 

 المنفردة ویقوم بإرادتھ ینھیھ أنائما  فالمقترض یمكنھ د،بالنسبة لعقد القرض بدون فائدة

  مقرر لمصلحتھالأجل المتفق علیھ، لأن الأجل حلول ل المقرض قبإلىبرد مبلغ القرض 

 رـــالأخی، ذلك لأن ھذا  یلحق أي ضرر بالمقرضأنوبالتالي یمكنھ التنازل عنھ دون 

  .)1(ق علیھ المتفالأجل مصلحة من التمسك بعقد القرض حتى حلول أیةمتبرع ولیس لھ 

 في الحالات سابقة الذكر لا یمثل أي خروج حقیقي على القواعد الإلغاء أنوبما       

 مسؤولیة أدنىدون  لصاحبھ الحق في ممارستھ وقت ما یشاء أعطى فإن المشرع ،العامة
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ع في النصوص ر وھذا ما یبدو واضحا من العبارات التي استعملھا المش،تقع على عاتقھ

  . الحقالتي قررت ھذا

، فكرة النزول عن الحق إلى سالفة اذكر، یمكن ردھا الإلغاء      وھكذا فإن جمیع حالات 

ینقضي :"  من التقنین المدني الجزائري التي جاء فیھا ما یلي305طبقا لنص المادة 

 علم المدین ولكن یصبح إلى متى وصل الإبراء برأ الدائن مدینھ اختیاریا یتم إذاالالتزام، 

  .)1(" رفضھ المدینإذاباطلا 

 في جمیع ھذه الحالات السالفة الذكر لا الإلغاء أن      ویتضح من خلال نص ھذه المادة 

 ألا فإنھ ینبغي الإبراء یرفض أن كان من حق المدین وإذا بھ، الآخر من لحظة علم إلایقع 

 یلحق بھ یكون متعسفا في ممارسة ھذا الحق، ذلك لانعدام مصلحتھ في الاعتراض الذي لا

  . على العكس من ذلك یحقق لھ نفعاوإنماأي ضرر 

 راءــــالإبري على ـــتس" من التقنین المدني الجزائري 306/1وطبقا لنص المادة       

  .)2("ى كل تبرعل الموضوعیة التي تسري عالأحكام

 یكون لمن أنة، ــ في الحالات السابقالإلغاء      وعلى ذلك فإنھ یجب لممارسة حق 

 عنھ، فلا ل ھذا الحق المتنازإنشاء التبرع التي قد لا تكون لازمة لھ عند أھلیةیمارسھ 

 بأھلیةمتمتعا ) المنتفع( یكون الدائن المرتھن أن عقد ارھن الرسمي مثلا إبرامزم عند ــیل

 عنھ فإنھ على العكس من ذلك یعد ل التنازأما محضا لھ، التبرع لأن ھذا العقد یمثل نفعا

، ولیس )3( التبرع عند التنازلأھلیةیمثل ضررا محضا لھ، ومنھ وجب توافر تبرعا و

  .الإنشاء

ولا :"... من التقنین المدني الجزائري على ما یلي306/2 تنص المادة ،وأخیرا      

ون ــــفرضھ القانرط لقیامھ توافر شكل ــ ولو وقع على التزام یشتیشترط فیھ شكل خاص

  .)4(" اتفق علیھ المتعاقدانأو

  

                                                
  . من التقنین المدني المصري371تقابلھا المادة  -1
  . من التقنین المدني المصري372/1تقابلھا المادة  -2
  ". سنة كاملة19وسن الرشد : "... الجزائري في فقرتھا الثانیة على ما یليي من التقنین المدن40تنص المادة  -3
  . من التقنین المدني المصري372/2تقابلھا المادة  -4
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م لھ ة لا یلزَــــ في الحالات السابقاءــــالإلغ ممارسة حق أن توضح ھذه المادة إذ      

ر ــ ویعتب،الإرادةر عن ــــلة من وسائل التعبیــــ وسیةــــبأی یقع أنل معین، ویمكن ــشك

ود ــــ ینصب على عقد من العقاءــــالإلغة حتى ولو كان ــمن التصرفات الرضائی

رف ـتصبإبـــرام ام ـــــ الوكالة عندما یكون محلھا القیأورھن الرسمي، ل كاــــةلیالشك

رر للتصرف ــــل المقـــرم في ذات الشكـــب تأنن التصرفات الشكلیة حیث یجب ـــم

  .ل الوكالةـــمح

ة ـــل اللازم لصحـــنھ یجب مراعاة الشكأ إلى، )1(الآراء      ومع ذلك یذھب بعض 

ن الرسمي یجب ـــن لعقد الرھـــتھر الدائن المفإلغــــاء، الإلغاء عند استعمال حق دـــالعق

 من 904/2المادة ( یكون بورقة رسمیة مماثلة لتلك الورقة الرسمیة اللازمة لانعقاده أن

ر ـــ ھو توفیالأول؛ بأمرین الرأي ویبرر صاحبھ ھذا ،)2( )التقنین المدني الجزائري

ن ـــ الرھن، والثاني ھو حمایة الدائألغى الدائن قد أنن على ـــــدی للمإثباتل ــــدلی

 الرأيد ھذا ـــــ، وقد انتقورة تصرفھــــ من خطإلیھدم ــن بلفت نظره عما سیقـــالمرتھ

ادة ـــــــــــحة للمـــــــــــھ الصریــــــــر علاوة على مخالفتــــھ محَلا للنظـــنأعلى 

س ــــ نقیأنر، فإنھ لا یمكن ــــن المدني الجزائري سالفة الذكـــ من التقنی306/2

 اءــــإنشورة ــــن المرتھن، على خطــــ الرھن الرسمي بالنسبة للدائإلغاءة روــــخط

ن ـــ الرھأن تتمثل في الأخیرةن، فھذه ــــن الراھــــبالنسبة للمدین الرسمي ـــــالرھ

ار المرھون من ید الراھن، وبالتالي فإنھ لا ــالعقروج ــــ خإلىؤدي ــــی لاالرسمي 

ن الذي ــــزه عن سداد الدیــــأ بعد ذلك بعجــــة الرھن، ثم یفاجروــــر خطــــیستشع

 بیع العقار بیعا جبریا وفاءا إلى الذي یؤدي الأمــر لھ، اــــن ضمانـــــ الرھأنشـــئ

  .)3(للدین

  

  

                                                
نظریة التصرفات الإقراریة والإنشائیة من وجھتیھا الشرعیة والقانونیة وأثرھا في الفقھ وفي أحكام حامد فھمي،  -1

  ؛58، 54، مرجع سابق، ص صالتسجیل
  .185، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -
    .من التقنین المدني المصري 1031/1تقابلھا المادة  -2
  .186، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  - -3
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ھن، ــــالرھن الرسمي من جانب الدائن المرتب اءـــــلغالإ تعلق إذا كذلك رــــالأمیس لو

رھن الرسمي لا ل األغى الدائن قد أن للمدین على إثبات، فإن توفیر دلیل أخرىومن ناحیة 

 بورقة رسمیة، إبرامھن ــــا یتعیـــ تصرفا شكلیالإلغاء یكون أنیستلزم بالضرورة 

 فإن جعل وأخیرا،  شكل للتصرف مرونة ویسرا من فرضالأكثر لھ وسائلھ فالإثبات

 بنص من طرف المشرع، ولا إلا یتقرر  لاأمرة ـــتصرف معین من التصرفات الشكلی

  .)1(محل للقیاس لأن الشكلیة خروج على قاعدة الرضائیة

  

  المطلب الثاني

   التصرف التي تمثل خروجا حقیقیاإلغاءحالات 

   العقد شریعة المتعاقدینمبدأ على 
  

لاعتبارات تتعلق بطبیعة   التي ترجعالإلغاء ھذا المجال بین حالات نمیز في      

 یضار المتبرع من أن كان من التبرعات مراعاة لمبدأ عدم جواز إذاالتصرف فیما 

برم خلالھا التصرف أتي ل تغیر الظروف المبدأ كان من المعاوضات مراعاة أوتبرعھ، 

الفرع (العقد لأجلھ أبرم ذي لاعث ا البأو ةمصلحالوالتي قد تصبح عاجزة على تحقیق 

 إذافیما و ، التصرفل ترجع لاعتبارات تتعلق بطبیعة الحق محأخرى، وحالات )الأول

 محاولین في نفس الوقت ،اس بھا من النظام العامسكانت متعلقة بشخص المتعاقد والم

  .)الفرع الثاني(  في ھاتین الحالتینالإلغاءتبریر تطبیق 
  

  الأولالفرع 

  عة التصرفــــ طبیإلىع ــــارات ترجــــ لاعتباءالإلغ
  

 مبرر واحد، إلىادا ــریر بعض ھذه الحالات استنبنھ من الصعب تر ھنا، أ      نشی

فنا على ــد في تصنیم متعددة، ولذلك نعتلأسباب الإلغاء یمنح المشرع حق أنب لفالغا

یعني ھذا بعدم وجود مبررات  أن، دون لأجلھ ر تقرالإلغاء أنعتقد  الغالب الذي نبالسب

  .، لكنھا تتعلق جمیعا بطبیعة التصرفأھمیةقل  وإن كانت أأخرى
                                                

  .186، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  - -1
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 نمیز بین التبرعات والمعاوضات، نظرا لاختلاف التزام المتبرع أنالحال       ویقتضي 

 یأخذرع لا ب طبیعي لأن المتأمرخف من الثاني، وھذا أ الأولوالتزام المعاوض، فالتزام 

زام ـــ المعاوض یحصل على مقابل، ولذلك یكون التأنیعطي، في حین مقابلا لما 

 یؤكد ھذه أننھ أ من شزــــالتمییرع، فمثل ھذا ب شدة من التزام المتأكثرالمعاوض 

  . وضوحاأكثرالمبررات ویجعلھا 

  

  التبرعات: أولا

ھ ظروف  بألمت فإذا، الآخرین إلى والإحسان محب للخیر إنسان المتبرع ھو أن      بما 

نھ یتعین مراعاة ذلك، فلا نلزمھ بتبرعھ على نحو من إلم تكن في حسبانھ عند التبرع ف

  . بمثلھإلا لا یكون الإحسان جزاء أن یلحق ضررا بھ، ذلك أننھ أش

 المنفردة على بإرادتھ ینھي العقد أن      وانطلاقا من ھذا المبدأ فقد سمح المشرع للمتبرع 

 الشأن العقد شریعة المتعاقدین، وھذا ھو مبدأ من خروج على اءالإلغمما في ھذا الرغم 

  :الآتیةفي الحالات 
  

  جل العاریةأار قبل انقضاء ــــ استرداد المعیر للشيء المع- 1

ع، بنص المشرع على ذلك صراحة في ر العاریة من عقود التبأننا فیما سبق ر      ذك

  یأخذ المعیر لأنھ لاإلىیة تبرع بالنسبة  من التقنین المدني الجزائي، فالعار538المادة 

، ومع ذلك فإن العاریة تكون ملزمة رمستعیر مقابل استعمالھ للشيء المعالشیئا من ا

 المنفردة وقتما یشاء، بإرادتھ یلغیھا أنللمعیر وغیر لازمة للمستعیر، فالمستعیر یستطیع 

 مبدأك خروجا حقیقیا على  یمثل ذلأن، دون مقرر لمصلحتھل االأجلتنازلا عن ویعد ذلك 

  . یلغي العاریةأن المعیر فلا یمكنھ كقاعدة عامة أماالعقد شریعة المتعاقدین، 

 یسلم أنیلتزم المعیر : "نھأعلى   من التقنین المدني الجزائري تنص539فالمادة       

ستعیر ن یتركھ للمیكون علیھا وقت انعقاد العاریة وأالمستعیر الشيء المعار بالحالة التي 

  .)1("ةیطول مدة العار

                                                
  . من التقنین المدني المصري236تقابلھا المادة  - -1
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، ولیس )1( المدة المتفق علیھال العاریة طوإنھاء یطلب أن لا یستطیع -إذن-       فالمعیر 

من التقنین المدني الجزائري  547 المنفردة، ومع ذلك تنص المادة بإرادتھ یلغیھا أنلھ 

  :الآتیة الأحوال العاریة في إنھاء یطلب في أي وقت أنیجوز للمعیر : "نھعلى أ

  . عرضت لھ حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعةإذا -

  . قصر في الاحتیاط الواجب للمحافظة علیھأو المستعیر استعمال الشيء أساء إذا -

  .)2("ك دون علم من المعیرل كان معسرا قبل ذأو انعقاد العاریة د المستعیر بعأعسر إذا -

 ومنھ ،رت فھي على عاتق المستعی تطلب استعمال الشيء بعض النفقاإذاومثال ذلك 

 إنھاءق ح یكون للمعیر ، التي وضحتھا المادةللأسباب العقد إبرام بعد الأخیر ھذا فإعسار

 ذلك یعد أنھا واسترداد الشيء المعار، ولا شك في لج انقضاء أل قبإلغائھ أوعقد العاریة 

ده ـلّ بتعھـــخن قد أمعیر یكول لأن ا، العقد شریعة المتعاقدینمبدأخروجا حقیقیا على 

  .جل العاریةالمعار لدى المستعیر حتى انتھاء أالمتمثل في بقاء الشيء 

نھ عرضت لھ أخرى أ المعیر متبرع، ومن ناحیة أنوج من ناحیة ر      ویبرر ھذا الخ

أن یضار الشخص نھ لا ینبغي عند التعاقد، والقاعدة أ م تكن متوقعةلحاجة عاجلة للشيء 

  . من المستعیر بالانتفاع بمالھأولىھ نمن تبرعھ، وأ

  

  تنحي الوكیل المتبرع عن الوكالة - 3

 من التقنین المدني 581/1ادة لما(ة التبعیة غیر ملزمة للموكل ل الوكاأن رأینا      

المادتین (لھ ـــ عزل وكیأوھ عنھا لك بعدول في أي وقت ذاؤھاــإلغ، فیمكنھ )الجزائري

لى مبدأ العقد قیقیا عولا یعد ذك خروجا ح) لجزائري من التقنین المدني ا587، 586

ل بحیث یعد ــــ تعھد في مواجھة الوكیبأين، لأن الموكل لا یلتزم ـــشریعة المتعاقدی

ھ ــــننھ على العكس من ذلك، فإل فإـــــأما الوكی  للوكالة مثابة نقض لھذا التعھد،إلغاؤه

  ل ــــة الرجـــلعمل محل الوكالة باذلا في ذلك عنایام باـــــة الموكل بالقیــــیلتزم في مواجھ

  

                                                
شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الإیجار ، الوسیط في عبد الرزاق أحمد السنھوري،  - -1

  .1558، ص1998، المجلد الثاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، العاریة
  . من التقنین المدني المصري644/1تقابلھا المادة  - -2
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 الوكالة بإلغاءي فإن قیامھ ــــ، وبالتال) من التقنین المدني الجزائري576المادة (العادي 

 العقد شریعة المتعاقدین، ومع ذلك فقد منحھ المشرع مبدأ وخروجا على یعد نقضا لتعھده

ن المدني الجزائري ـــ من التقنی588ل المادة  المنفردة من خلابإرادتھ الوكالة إلغاءحق 

 یتنازل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق أنیجوز للوكیل :"...التي تنص على

 خدمة إسداءكون الوكیل متبرع فإنھ یقصد  و..."  للموكلبإعلانھیخالف ذلك، ویتم التنازل 

 عبئھا ثقیلا علیھ كي أصبح ذاإ الخدمة أداءمرار في ت على الاسمھارغإ، ولا ینبغي لللموك

  .لا یضار من تبرعھ

 أن في ، الوكالةإلغاء المتبرع في ل وحق الوكی العاریةإلغاء       ویبرر حق المعیر في 

 أننھا أ ظروف معینة بعد انعقاد العقد من شطرأتكلاھما من التصرفات التبرعیة، وقد 

 إلا ھذا الوفاء مستحیلا ل لم تجعنإ، وھذه الظروف و)1(ین المتبرع والوفاء بتعھدهبتحول 

  . یلحق بھ ضررأننھ أ المتبرع بالوفاء بوعده من شإلزام أن، بحیث  تجعلھ مرھقاأنھا

 أن یمكننا إذاًقاعدة  ھذه الفإلى(   یضار من تبرعھأنغي بالمتبرع لا ین أنوالقاعدة       

عد العدالة ومبادئ القانون  تملیھا قواأخلاقیة، وھي قاعدة ) السابقتینالإلغاءنرد حالتي 

بیق ھذه القاعدة بحیث یمكن ط تعمیم تإمكانیةتساؤل ھنا، عن مدى لیُطرح اوالطبیعي، 

ذه ــن الالتزام بتنفیإذا كان من شأف القانوني ر التصإلغاء المتبرع بإمكاننھ دائما قول أال

 أنكن ھذا ما یم  یعرضھ للضرر حتى ولو لم ینص المشرع على منحھ ھذا الحق؟أن

  .)2(ور بشان الودیعة التبعیة وكذلك القرض بدون فائدةـیث

  

 الودیعة التبرعیة  -  أ

 یلزم أنوللمودع لدیھ : "... من التقنین المدني الجزائري على594      نصت المادة 

  ."ین لمصلحة المودعنھ عُأ ظھر من العقد إذا إلاالمودع بتسلم الشيء في أي وقت، 

ري الذي ـــرع المصـري من خلال ھذه المادة على عكس المش المشرع الجزائأجاز      

   عةــاظ على الودیـ بالحفإلزامھازل عن ــــــ یتنأنم ینص على ذلك صراحة، للمودع لدیھ ل

  
                                                

  .40، مرجع سابق، صعقد الوكالة فقھا وقضاءإبراھیم سید أحمد،  - -1
  .192، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونياسر أحمد كامل الصیرفي، ی - -2
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 لم یعین إذا المودِع في أي وقت بتسلم الشيء المودَع، ویكون ذلك إلزامنھ یمكنھ أوذلك 

 المودع لدیھ وإن كان أنفة لھذه المادة نجد فھوم المخالمع، وب لمصلحة المودِالأجل

یعد خروجا   لمصلحتھ وھذا لاالأجلین  عُإذا إلا عقد الودیعة إنھاءرعا لا یستطیع ـمتب

حد المتعاقدین إذا أبرم التصرف لمصلحة أ العقد شریعة المتعاقدین، لكن مبدأى لع

 التحلل بإمكانھ متبرع لیس نھ المودع لدیھ في ھذه الحالة رغم أ یكونالآخر دون )المودِع(

 یضار أنلا ینبغي نھ أمن العقد وإن كان یشكل لھ ضررا، وھذا خلافا للقاعدة التي تنص 

  .المتبرع من تبرعھ

  

  دةـــــض بدون فائرالق - ب

 أنض ریجب على المق:"نھأ من التقنین المدني الجزائري على 451/1مادة تنص ال      

 إلاد نظیره ر یطالبھ بأن المقترض الشيء الذي یشمل علیھ العقد، ولا یجوز لھ إلىیسلم 

  ".عند انتھاء القرض

 لا، وبالتالي أم كان القرض بفائدة إذام یفصّل فیما ل المشرع الجزائري أن      نلاحظ 

مطالبة برد لیمكن تطبیق ھذه المادة على الحالتین معا، فھي تلزم المقرض صراحة بعدم ا

لدى   المقترَض دائما عدم وجود المالالةح یفترض في ھذه الإذھ، لج انقضاء ألقرض قبال

كان  جلھ حتى وإن حلول أل بتقدیمھ قبإلزامھ عند مطالبتھ بھ، ولذلك یتعذر المقترِض

 أمرا لا یكون الإلغاء، ومنھ فضرورة منح المقرض حق إلیھالمقرض في حاجة ماسة 

 ما تكفي لسداد ما الأموال المقترض لدیھ من أنثبت المقرض إذا أ إلا مقبولا، أومتصورا 

  .علیھ

 أنعدم جواز  واحد ھو مبدأ إلىھا جمیعا  السابقة یمكن ردّالإلغاء      ومنھ فحالات 

 كانت ھذه إذا ولذلك ، تملیھ قواعد العدالةأخلاقي مبدأ، وھو یضار المتبرع من تبرعھ

 الأخلاقیعة المتعاقدین، فإنھ خروج تملیھ قواعد  العقد شرمبدأالحالات تمثل خروجا على 

 فإنھ لا المبدأض مع ظاھر ر وإن كان یتعالأنھوقواعد العدالة فھو خروج مھذب، 

 .)1( متوافقة ولیست متناقضةأخلاقیةیتعارض مع مضمونھ، فكلا المبدأین یقوم على قواعد 

                                                
  .195، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  - -1
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   المعاوضات:ثانیا

ھایة تى نك یجب علیھ الالتزام بالعقد حل ولذ      یحصل المعاوض على مقابل لما یقدمھ،

 لأنھ لیس من  بالنسبة للمتبرع،الشأن بھ ظروف كما ھو ألمت إذا یلغیھ أنمدتھ، فلیس لھ 

 التي كانت  من تلكأكثرات ــالمتعاقدین لبذل تضحیحد أ یتعرض أنطبیعة المعاوضات 

 بعض عقود يد فع ذلك فقد سمح المشرع للمتعاقمو، )1(في حسبانھ عند التعاقد

 العقد مراعاة منھ لاعتبارات معینة، منھا ما یتعلق بالاعتبار الشخصي، بإلغاءلمعاوضات ا

  .كل ذإلى لا تستند أخرىوضات اوعقود مع

  

  عتبار الشخصيعقود المعاوضات القائمة على الإ - 1
  

 ملأحكا      عندما تكون شخصیة المتعاقد محل اعتبار في العقد، فإن ھذا العقد یخضع 

وتختلف ھذه الأحكام من عقد لآخـــــر حسب طبیعتھ، خاصة تمیزه عن غیره من العقود، 

فیطالب بإبطالھ  أ في شخص المتعاقدــ وقع خطإذا العقد إبطال إمكانیة المثال لعلى سبی

إلى دون اللجوء بإنھاء العقد بإرادتھ المنفردة المتعاقد أما إذا قام  ،)2( إلى القضاءباللجوء

 حق أنویبدو ،  خروجا على المبدأأو فھذا ما یعتبر استثناءافي بعض العقود  القضاء

 وأیضا تیسیرا  التي یملیھا الطابع الشخصي للعقدالأحكام يیراعي ھذه العقود ــ فلغاءالإ

  : وذلك كما یلي،للمعاملات بین الأفراد
  

   عزل الموكل الوكیل المأجور- أ

فإنھا لا زالت تحتفظ  الوكالة من عقود المعاوضات،  جعلإلى أدى كان التطور قد إذا      

 أكثرعتبار الشخصي في شخص الوكیل غلب فیھا الإ الثقة حیث یتعقودبوصفھا عقدا من 

من یثق فیھ وفي قدراتھ ل إلا بمصالحھ یعھد عادة  لاالأخیرمنھ في شخص الموكل، فھذا 

خطأ في شخص أ إذالعقد  ھذا اإنھاء، ویمكنھ الأكملعلى رعایة مصالحھ على الوجھ 

أن یتنازل عن الوكالة دون ل ــیجوز للوكی نھ لاأ إلى بالإضافة في صفتھ، ھذا أوالوكیل 

                                                
  .196، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  - -1
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 من التقنین 588/2المادة ( فیھ لكّوُ  یعھد لغیره القیام بالعمل الذيأنو للموكمھلة ل منح

  .ةھا یملیھا الطابع الشخصي لعقد الوكال كلّالأحكامفھذه ) المدني الجزائري

 المنفردة من طرف الموكل في بالإرادة الإلغاء یبرر منح المشرع لحق الأخیروھذا       

یجوز :"...نھأ من التقنین المدني الجزائري تنص على 587، فالمادة المأجورةالوكالة 

  .)1( ..." یقیدھا ولو وجد اتفاق یخالف ذلكأو ینھي الوكالة أنللموكل في أي وقت 

  الوكالةأن ذلك، على الرغم من أراد یسحب ثقتھ من الوكیل متى أنیع       فالموكل یستط

 یغیر أن بذاتھ حرمان الموكل من حقھ الطبیعي في یعني  لاالأجرلأن اشتراط ، مأجورة

على ثقة  الوكالة تقوم أن، فبما  یتولى شؤونھ بنفسھأن في أو، أمره في من فوضھ رأیھ

 ولا شك في  ینھي العقد،أنموكل لل كان  ھذه الثقةانھارتفإنھ متى  ،)2(الموكل في وكیلھ

تتمثل في الحصول على أجر، ولذلك فإن إلغاء  في الوكالة  مصلحةالمأجور  للوكیلأن

 العقد شریعة المتعاقدین، لأنھ یكون بذلك مبدأیعد خروجا حقیقیا على الموكل لعقد الوكالة 

  .)3( العمل محل الوكالةإتمام عند رالأجھ بدفع المتمثل في قیامنقض عھده مع الوكیل  قد

 قد قید من سلطة الموكل )ى عكس الحال في الوكالة التبرعیةلع(د المشرع ھنا ج      ون

 كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل یكون ملزما إذا: "... ھأنفي النص على  في عزل الوكیل

 بغیر أوب بتعویض الوكیل عن الضرر الذي لحقھ من جراء عزلھ في وقت غیر مناس

ر بتعتإذاً  المأجورةة ل، فالوكا) من التقنین المدني الجزائري587المادة (..." عذر مقبول

  .تبرعیةل للموكل من الوكالة اإلزاما أكثر

ل عن التعویض بمجرد عزلھ الوكیل أ الموكل لا یسأن      ولكن یتعین ملاحظة، 

 أو  في وقت غیر مناسبوكیل كن عزل الإذا إلا، فالتعویض لا یكون مستحقا المأجور

  . یلحقھ ضررأن الذي یمكن معھ الأمر، بغیر عذر مقبول

ذ الوكالة، ــتنفیب المتفق علیھ عند قیام الوكیل الأجرلیس ھو   ھذا التعویض،أنكما        

 بعد إلا المتفق علیھ الأجریستحق   لاالأصلل بحسب ـفلا توجد علاقة بینھما، فالوكی

                                                
  . من التقنین المدني المصري715ابلھا المادة تق - -1
  .289، مرجع سابق، صالنظریة العامة للعقد، الالتزاماتعلي فیلالي،  - -2
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ذه، لذلك یكون ـــعلى ضوء ما قد تم تنفی الأجریتحدد الوكالة، وھنا  للعمل محل إتمامھ

  رــالأجیستحق  ل لاـــــ الوكیأند فلا شك ـــلغي العقأ فإذاادة، ــــ الزیأوللنقص عا ـــــخاض

 لحقھ ضرر إذال على تعویض  یكون لھ فقط الحق في الحصووإنما، أولىوھذا من باب 

  . دون عذر مقبولأوسب  عزلھ في وقت غیر منامن جراء

  المأجور استرداد المودع ودیعتھ من المودع لدیھ -ب

 الثقة التي یغلب فیھا الاعتبار الشخصي، والذي یبدو عقود من أنھا      تتمیز الودیعة، 

 بموت ةالودیع منھ في شخص المودع، لذلك تنتھي أكثرملحوظا في شخص المودع لدیھ 

 صریح من إذن یحل غیره في حفظ الودیعة دون أن یرالأخدیھ، ولا یجوز ھذا لالمودع 

 من 593المادة ( ذلك لسبب ضرورة ملحة وعاجلة إلى یكون مضطرا أن إلا المودع،

  .)1( )التقنین المدني الجزائري

عة ـ الودیإلغاء      ھذا الاعتبار الشخصي، ھو ما یبرر منح المشرع للمودع حق 

: نھأ من التقنین المدني الجزائري تنص على 594  المنفردة، فالمادةبإرادتھ المأجورة

 فالمودع یمكنھ ،)2(..." المودع بمجرد طلبھإلى یسلم الشيء أنیجب على المودع لدیھ "

 لا یعني الأجرن اشتراط الأجر، لأاط راسترداد الودیعة في أي وقت على الرغم من اشت

 كان في حاجة إذا، ولا سیما  من حقھ في استرداد ودیعتھ وقتما یشاءبذاتھ حرمان المودع

  . نتیجة لفقده الثقة في المودع لدیھأو، إلیھا

ن الأجر، فإ  المودع لدیھ لھ مصلحة في الودیعة تتمثل في الحصول علىأن      وبما 

 العقد شریعة مبدأجلھا یعد خروجا على دع باسترداد الودیعة قبل انقضاء أام الموـــقی

ة المودع ـــخل بتعھده في مواجھقد أ عقد الودیعة یكون ھبإلغائالمتعاقدین لأن المودع 

  . المتفق علیھالأجر المتمثل في قیامھ بدفع لدیھ

 الخاص بالوكالة 587 بنص مماثل لنص المادة یأت المشرع لم أن      ونلاحظ ھنا، 

 لعذر أو یكون استرداده للودیعة في وقت مناسب أن لم یشترط على المودع إذ، المأجورة

 من جراء أضرارھ من ح كان مسؤولا عن تقدیم تعویض للمودع لدیھ عما یلقوإلاول مقب

   . مجانیةأو مأجورة كانت الودیعة إذا الودیعة، فالمشرع لم یفرق في ذلك إلغاء
                                                

  . من التقنین المدني المصري721تقابلھا المادة  -1
  .قنین المدني المصري من الت722تقابلھا المادة  -2
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 الأحوال حق المودع في استرداد ودیعتھ یخضع في جمیع أنى ر      ومع ذلك فإننا ن

  .)1( عدم التعسف في استعمال الحقلمبدأ

   من الشركةإخراجھ طلب الشریك - ج

 الثقة بین فأساسھاخصي، ثقة التي یغلب فیھا الاعتبار الش      تعتبر الشركة من عقود ال

الشركاء لذلك تكون شخصیة الشریك دائما محل اعتبار، ومن ھنا كان الغلط في شخص 

 بالحجر أوشركاء حد الأ الشركة تنتھي بموت أن، كما )2( العقدإبطال إلىشریك مؤدیا لا

  .)3( ) من التقنین المدني الجزائري439/1المادة  (بإفلاسھ أو بإعساره أوعلیھ 

 منح المشرع الشریك أیضا، ویبرر الأحكام ھذه أملى      فالاعتبار الشخصي ھو الذي 

من  422/2اء مدتھا، فالمادة ـــــل انقضـــ من الشركة قبإخراجھالحق في طلب 

 كانت الشركة إذا شریك، لأي أیضاویجوز : "...نھمدني الجزائري على أن الــــــالتقنی

 إلى من الشركة، متى استند في ذلك إخراجھ یطلب من السلطة القضائیة أن لأجلمعینة 

 أو ،"لم یتفق الشركاء على استمرارھاا  معقولة، وفي ھذه الحالة تنحل الشركة، مأسباب

 الشركة من إنھاء في أي وقت ، فالشریك یمكنھ)4( )440المادة (حد الشركاء بانسحاب أ

، كفقدان  معقولةأسباب إلىد ـیستن منھا متى كان ذلك إخراجھخلال طلبھ من القضاء 

ھا المتفق ـــجلأ خروج الشریك من الشركة قبل انقضاء أنالثقة بین الشركاء، ولا شك 

جانبھ بتعھده بالبقاء في  من وإخلالا ، العقد شریعة المتعاقدینمبدأعلیھ یعد خروجا على 

 إلزام المشرع ھنا، لم ینص على أنالشركة خلال المدة المتفق علیھا، ومع ذلك نجد 

، بتقدیم تعویض لباقي الشركاء عما إنھاءھا إلى خروجھ من الشركة أدىالشریك الذي 

 المتفق علیھ، وبذلك یكون المشرع قد الأجل قبل الإنھاء نتیجة ھذا أضراریلحقھم من 

  .ى تماما بمصالح باقي الشكاء دون سبب معقولضح

  

                                                
  .199، 198، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،   -1

- FRANCOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Op. Cit. P472.  
  .169، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  - -2
  . من التقنین المدني المصري528تقابلھا المادة  - -3
تنتھي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت : "  من التقنین المدني الجزائري على ما یلي440تنص المادة  - -4

مدتھا غیر معینة على شرط أن یعلن الشریك سلفا عن إرادتھ في الانسحاب قبل حصولھ إلى جمیع الشركاء وأن لا 
  . من التقنین المدني المصري531؛ وتقابلھا المادة "كون صادرا عن غش أو في وقت غیر لائقی
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 الشركة إلغاءخضع ممارسة الشریك لحقھ في  المشرع قد أأن    ولكن یلاحظ ھنا، 

 المعقولة التي تبرر الأسبابلمراقبة القضاء المسبقة، فلم یترك للشریك وحده تقدیر 

 .)1( السلطة القضائیةإلى أیضا عھد ذلك وإنماخروجھ من الشركة، 

  

   تنفیذ المقاولة وقف رب العمل-د

      غالبا ما یكون شخص المقاول محل اعتبار عند رب العمل في عقد المقاولة، ولا 

 الكبیرة حیث یبحث رب العمل دائما على مقاول موثوق بھ الإنشاءاتما في مقاولات ـسی

 81لمادة المدني في ا نصوص القانون أشارت، وقد )2( نھایة العقدإلىیعتمد على كفاءتھ 

ھري وقت جو غلطفي یجوز للمتعاقد الذي وقع : "نھأ على من التقنین المدني الجزائري

ھذا حسب القواعد العامة، وفي مثل ھذه الحالات التي ، "إبطالھ یطلب ن العقد، أإبرام

 لالعقد، یكون الغلط في شخص المقاو إبرامتكون فیھا شخصیة المقاول محل اعتبار عند 

من التقنین المدني الجزائري  569المادة  أیضا، كما نصت على ذلك للإبطال سببا لقابلیتھ

 بعین الاعتبار مؤھلاتھ الشخصیة وقت أخذت إذاینقضي عقد المقاول : "نھعلى أ

  . العقدإنھاء إلى موت المقاول یؤدي أن كما ،)3( ..."التعاقد

 إلغاء رب العمل حق  منح المشرعأیضا یفسر لنا أن      ھذا الاعتبار الشخصي یمكن 

ن المدني الجزائري ـــ من التقنی566/1 فالمادة المقاولة عندما تنھار ثقتھ في المقاول،

 یتحلل من العقد ویوقف التنفیذ في أي وقت قبل أنیمكن لرب العمل : "نھأتنص على 

 من أنجزه وما  من المصروفاتأنفقھ یعوض المقاول عن جمیع ما أن، على إتمامھ

  .)4(" العملأتمنھ  كسبھ لو أما كان یستطیع والأعمال

 العقد شریعة مبدأوجا على ر المقاولة من جانب رب العمل یعد خإلغاء أن      ولا شك 

 المشرع قد اشترط أن بالمقاول، لذلك نجد ھنا إضرارا یلحق أنھ أنالمتعاقدین، ومن ش

   .الإنھاءاء ھذا  بھ جرألحقھ یعوض رب العمل المقاول عما أن ھذا الحق ةللممارس
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   الاعتبار الشخصيإلى عقود المعاوضات التي لا تستند - 2

ات التي لیس لشخصیة المتعاقد فیھا أي اعتبار، فإن ض كان العقد من عقود المعاوإذا      

 على الاعتبارات التي  صعب التبریر، وللوقوفأمرا مثل ھذه العقود یبدو بإلغاءالسماح 

 في مثل ھذه العقود، نرى ضرورة التمییز بین عقود لإلغاءا حق لإقرارقادت المشرع 

  . وعقود المفاوضاتالإذعان

  الإذعان عقود - أ

 یقبلھا أن رـــالآخف ر، وعلى الط الطرفین شروطھ أحد یمليالإذعان  في عقود      

، ولذلك )1( مصالحھد یعدل فیھا مما یھدأو یناقشھا أن یرفضھا جملة، فلیس لھ أوة لجم

ایة الطرف المذعن بوصفھ الطرف الضعیف في ممشرع بعض القواعد بقصد حوضع ال

 أوھذه الشروط،   یعدلأن شروطا تعسفیة الإذعان تضمن عقد إذاقاضي لل فأجازالعقد، 

  .)3( ) من التقنین المدني الجزائري110المادة ( )2(یعفي الطرف المذعن منھا 

 یكون ضارا أنیجوز  ، لاالإذعان  تفسیر العبارات الغامضة في عقودأن       كما 

  .)4( ) من التقنین المدني الجزائري112/2المادة (بمصلحة الطرف المذعن 

 ھي التي جعلتھ حمایة الطرف الضعیف في العقد رغبة المشرع في أن ،      ویبدو ھنا

  :الآتیة في الحالات الشأن في مثل ھذه العقود، وھذا ھو الإلغاءیقرر حق 

  

   في عقد التامین على الحیاةالأقساطؤمن لھ عن دفع  امتناع الم-

 بإرادة ینتھي، أنیمكن : "نھأ  على،)5( من قانون التأمین الجزائري256      تنص المادة 

مین ووكیلھا العام  غیر محدد بین شركة التألأجلحد الطرفین المتعاقدین، العقد المبرم أ

  .الآخر الطرف إشعاربعد 

  

                                                
    .289، مرجع سابق، صالالتزامات، النظریة العامة للعقدعلي فیلالي،  - -1
  .125، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  - -2
  . من التقنین المدني المصري149ھا المادة تقابل - -3
  . من التقنین المدني المصري151/2تقابلھا المادة  - -4
، 2006 فبرایر سنة 20 المؤرخ في 06/04 المعدل والمتمم بالقانون 1995ینایر 25 مؤرخ في 95/07أمر رقم  - -5

  .یتعلق بالتأمینات
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 عنھ حق  ینجرّأنحد الطرفین المتعاقدین، یمكن أمن أي  أحادیاعقد  فسخ الأن      غیر 

  .)1(" القانون المدنيلأحكام طبقا  للطرف المغبونالأضرارالمطالبة بتعویض 

 المنفردة، ولا بالإرادة العقد إلغاء المشرع للمؤمن لھ حق أعطى      من خلال ھذه المادة 

عة المتعاقدین، وھذا الخروج یجد تبریره في  العقد شریمبدأخروجا على   ذلك یمثلأنشك 

، وھذا یتنافى وحریة فھو التزام مدى الحیاة مین على الحیاة مدتھ طویلةأن عقد التأ

 یصبح أومین یكون عادة مرتفع وقد تنعدم مصلحة المؤمن لھ فیھ  قسط التأأن، كما )2(الفرد

 اشترط المشرع لغاءالإعاجز على دفعھ، ولكي لا یلحق بالمؤمن ضرر من جراء ھذا 

  .)3( بذلك من طرف المؤمن لھ قبل ممارستھ لھذا الحقإخطاره

  

   العامل عقد العمل إنھاء-

،  بعلاقات العملق المتعل90/11 من القانون 66      نص المشرع الجزائري في المادة 

وم ـــــ القانوني وھو مفھالإلغاءھا ــي فیھا علاقة العمل ومنــــــى الحالات التي تنتھلع

ن ذلك من خلال الاستقالة وبیّ من بینھا أیضا، وذكر )4(ر معروف في قانون العملـــغی

ة مع رب ـــ ینھي علاقتھ التعاقدیأن یمكن للعامل إذ من نفس القانون، 68نص المادة 

، وھذا یعتبر  في ذلكیةر الضروالإجراءاتالعمل من خلال تقدیم استقالتھ مع مراعاة 

ذ العقد ـــــ من جانبھ في تنفیوإخلالان ــــــعة المتعاقدیـــــ العقد شریدأـــمبخروجا على 

 لكننا ،)التقاعد(ة ـــھ سن معینــــوغلبأو ھ ــــــون بوفاتــــھ، التي غالبا ما تكــــ نھایتإلى

  ،ة العاملـــ لحریناــــتأمیراعى في ذلك  رع قدـــ المشأنادة، ــــرى من خلال ھذه المـــــن

  
                                                

  :ي نصھا الفرنسي كما یلي من قانون التأمین الجزائري ف256جاءت المادة  -1
« Le contrat à durée indéterminée, passé entre la société d’assurance et son agent général 
peut cesser, après préavis, par la volonté d’une des parties contractantes. 
      Toutefois, la résiliation du contrat d’une manière unilatérale par un des contractants 
peut donner droit à des dommages et intérêt à la partie lésée, conformément aux 
dispositions du code civil »؛ 

یجوز للمؤمن لھ الذي التزم بدفع أقساط دوریة أن : " من التقنین المدني المصري التي تنص على أنھ259وتقابلھا المادة 
   ...". أي وقت من العقدیتحلل في

  ؛288، مرجع سابق، صالالتزامات، النظریة العامة للعقدعلي فیلالي،  -2
-CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, Op.Cit. P187. 
3 - FRANCOIS Térre, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, op. Cit. P475. 

  .250، مرجع سابق، صانقطاع علاقة العمللولة، الطیب بلولة، جمال ح ب -4
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 علیھ عدة ظروف تطرأ أنن العامل یمكن ، لأ)1( بعقد طوال حیاتھإلزامھ      فلا یمكن 

 أمام الفرصة إتاحةبرم خلالھا العقد، وبالتالي یجب أرات تختلف عن تلك التي ــوتغی

 اتفاقا مع الظروف الجدیدة، وبما یحقق أكثرالعامل كي یتحلل من العقد لیبرم عقدا جدیدا 

 أنل استقالتھ  المنفردة من خلابإرادتھ العقد بإلغاء قیام العامل أنیخفى مصالحھ، ولا 

 مفاجئا، ولتجنب ذلك نص الإلغاء كان ھذا إذامل، ولا سیما یلحق ضررا برب الع

 رب العمل قبل مغادرة منصب عملھ ارـبإخط یقوم العامل أنرع على ضرورة ـمشلا

 الاتفاقات أوتحددھا الاتفاقیات،  مسبق محددة حسب الشروط التي إشعار فترة لخلا

  .)2( ) سالفة الذكر68/3المادة (الجماعیة 

  

   رد المقترض بفائدة مبلغ القرض-

، ولا یجوز في الغالب  في مصلحة الطرفینالأجل كان القرض بفائدة یكون إذا      

 یرد المبلغ قبل حلول أنھما معا، وعلى ذلك یجوز للمقترض ـ بموافقتإلاالنزول عنھ 

 بإرادتھ القرض إلغاءك فإن المشرع منح المقترض الحق في ل المتفق علیھ، ومع ذالأجل

یجوز :"...نھأ من التقنین المدني الجزائري على 458/1المنفردة حیث نص في المادة 

 ما ردّ  العقد، وإلغاء یعلن رغبتھ في أن على القرض، أشھر انقضت ستة إذاللمدین 

  .)3( ..."الإعلان من تاریخ أشھرجل لا یتجاوز ستة أ یتم ذلك في أناقترضھ، على 

دة ــرض بفائـــ كان القإذاما ــــ المشرع لم یفرق من خلال ھذه المادة فیأنظ ـــ      نلاح

 التالیة أشھر عن الستة  الفوائد المستحقةبأداء عدمھا، ومنھ یكون المقترض ملزما أو

 مقابلا من أي نوع أو  بأن یؤدي فائدةھإلزام الأوجھ وجھ من بأي، ولا یجوز للإعلان

 تحدیده أو ، حق المقترض في الردّإسقاطولا یجوز الاتفاق على  بسبب تعجیل الوفاء،

  ). من التقنین المدني الجزائري458/2المادة  (بمقتضى الاتفاق

 العقد مبدأجلھ یمثل خروجا على ترض رد القرض قبل حلول أ قیام المقأن      ولا شك 

ار ر یلحق الضرر بالمقترض الذي یرغب في استمأنالمتعاقدین، ومن شانھ شریعة 

                                                
1 - CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, Op.Cit. P586. 

  . یتعلق بعلاقات العمل، مرجع سابق21/04/1990 مؤرخ في 90/11قانون رقم  -2
   . من التقنین المدني المصري544تقابلھا المادة  -3
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 للمقترض یمكن الإلغاء ومنح المشرع حق  على الفائدة المتفق علیھا،قرض والحصوللا

 إبرام الظروف التي تعقب أنویة، ذلك برغبة المشرع في الحد من الفوائد الربتبریره 

 العقد، وقد تسمح لھ إبراممالیة لم تكن متوقعة عند العقد تتغیر بحیث تتوافر للمدین موارد 

جلھ حمایة لھ من الفوائد تمكین المقترض من الرد قبل حلول أ  المشرعرأىبالسداد، لذلك 

  .الربویة

یة الطرف اة حمــــرفك إلى الثلاثة سالفة الذكر الإلغاءلات ا      وھكذا یمكن رد ح

 الطرفین لأحد الإلغاءع حق رمشلسر منح ا، ولعل ذلك ما یفالإذعانالضعیف في عقود 

  .)1(الآخردون 

   عقد التوزیع من طرف الموزعإلغاء -

ھ ل شروطا ورـالآخ      یعتبر عقد التوزیع من العقود التي یملي من خلالھا طرف على 

 القضاء الفرنسي یسمح ، وھذا ما جعلھا تعدیلإمكانیة یرفضھا دون أو یقبلھا جملة أن

 كان العقد محدد المدة، وذلك بعدم إذا fournisseurمن طرف المورد  العقد بإلغاء

ون ــعذار الموزع الذي یك على أن یحترم في ذلك مدة إ، علیھاده بعد المدة المتفقــتجدی

دة فقد عمل  كان العقد غیر محدد المإذا أما  العكس،أو تجدید العقد أملدائما على 

 مدى الحیاة، حرصا منھ على تشجیع أوام المؤبد م الالتزیرى تحلاء الفرنسي عــــالقض

 المعدلة بالقانون 01/12/1986 أمر من 36-5المادة (حریة المنافسة ورفض الاحتكار 

01/07/1996( )2(. 

  

  

  

  

  

  

                                                
  .211، مرجع سابق، ص التصرف القانونيإلغاءیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1

2 -  MARTINE Behar Touchais et Georges Virassamy, Les contrats de la distribution, 
L.G.D.J , DELTA, 1999, pp152,157. 
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   عقود المفاوضات-ب

ا لشخص المتعاقد أي اعتبار،       تعتبر ھذه العقود من عقود المعاوضات، ولا تكون فیھ

 نبین المبرر الذي جعل المشرع یمنح للمتعاقدین أن، نحاول الإذعان عقود نھ لیس منكما أ

  :فیما یلي العقود   في مثل ھذهالإلغاءحق 

  

  ارـــــالإیج عقد اءـــإنھ -

المادة ( بقوة القانون بانقضاء حق الاستعمال وحق السكن الإیجار      قد ینتھي عقد   

، كما ینتھي بانقضاء المدة المتفق علیھا دون ) من التقنین المدني الجزائري2/ مكرر469

ھ من استعادة ـــ العمل بحق البقاء وتمكینإنھاء منح للمؤجر حق إذ، بالإخلاءحاجة للتنبیھ 

 1/1 مكرر469المادة  (،)1(الإیجاراء مدة  منھا عند انقضالمستأجر وإخلاءالعین المؤجرة 

یجوز  نھــــھا الثانیة على أمادة في فقرتكما نصت نفس ال، )ن المدني الجزائريـــمن التقنی

 مھني، ویجب علیھ أو المتفق علیھ لسبب عائلي الأجل قبل الإیجار عقد إنھاء للمستأجر

 نھ لان، كما أــــ لمدة شھریإشعارا المؤجر بموجب محرر غیر قضائي یتضمن إخطار

 انتھاء مدتھ بعد وفاة إلى جارــالإی عقد ر یستمأن الورثة، ویمكن إلى جارـــــالإیینتقل عقد 

وفي ھذه الحالة یجوز للورثة، الذین كانوا   ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك،المستأجر

 إلى بالنسبة باھضة تكالیفھ أصبحت إذا العقد إنھاء، أشھریعیشون عادة معھ منذ ستة 

 المستأجر من وفاة أشھر وذلك خلال ستة  یزید عن حاجتھم،الإیجار أصبح أومواردھم 

المادة ( لمدة شھرین اراـإشع المؤجر بموجب محرر غیر قضائي یتضمن إخطارویجب 

  .)2( ) من نفس التقنین2 مكرر469

 مبدأ خروجا على ل ورثتھ یمثأوحد المتعاقدین  من جانب أالإیجار لعقد الإلغاء      وھذا 

شترط ، لذلك االآخر یلحق ضرر بالمتعاقد أننھ أالعقد شریعة المتعاقدین، ومن ش

ى یعلم ھذا ــــ المؤجر لمدة شھرین قبل ذلك، حتإخطاررع على من یمارسھ مراعاة ــالمش

 تأجیره إعادة مسبقا ولا یتفاجأ بانتھاء العقد مباشرة ویتمكن خلال ھذه المادة من الأخیر

  . آخر شخص إلى
                                                

  .168، 162، ص ص2008، دار الخلدونیة، الجزائر، الإیجار المدني في القانون الجزائريمجید خلفوني،  -1
  . یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق07/05قم قانون ر -2
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   عن الوكالةالمأجور تنحي الوكیل -

 أنیجوز للوكیل :"...یلي لجزائري على ما من التقنین المدني ا588      تنص المادة 

.  للموكلبإعلانھیتنازل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق یخالف ذلك، ویتم التنازل 

جر، فإن الوكیل یكون ملزما بتعویض الموكل عن الضرر الذي لحقھ  كانت الوكالة بأفإذا

  .)1( ..." بعذر غیر مقبولأو من جراء التنازل في وقت غیر مناسب

 العقد مبدأ الوكالة یمثل خروجا على إلغاء حق المأجور منح الوكیل أنولا شك في       

 قد نقض تعھده بالقیام بالعمل  الوكالة یكون بإلغائھشریعة المتعاقدین، لأن الوكیل 

 إلىبالاستناد   تبریره في حالة الوكالة التبرعیةأمكن، وھذا الخروج وإن لمصلحة الموكل

 فإنھ یبدو من الصعب تبریره ،)كما سبق( یضار الشخص من تبرعھ أناز  عدم جومبدأ

 ھو في الغالب ھو وكیل محترف، المأجور الوكیل أن، ولاسیما المأجورةفي عقد الوكالة 

 اعتبارات الثقة، إلى استنادا المأجورة الوكالة إلغاء تبریر حق الموكل في أمكن إذاولذلك 

 ھذه الوكالة، إلغاءل في ـ الاعتبارات لتبریر حق الوكی ذاتإلىنھ لا یمكن الاستناد فإ

 غیر أمرا الوكالة یعد إلغاء حق المأجور الوكیل  منح المشرعأنولذلك یرى بعض الفقھ 

  .)2(مفھوم وغیر مبرر

 نوع من التوازن في العلاقة بین لإیجاد  المشرع قد منح الوكیل ھذا الحقأن      ویبدو 

  . العقدإلغاءعلى قدم المساواة الحق في كل منھما المتعاقدین، بحیث یكون ل

 من عقود الثقة، أو طبیعة التصرف، كونھ من عقود التبرعات أنق ب      ویتضح مما س

ة ـ في الحالات سالفالإلغاء، ھي التي قادت المشرع لتقریر حق الإذعان من عقود أو

 عھ، وإنرع من تبرر المتب یضاأنیجوز  نھ لا فإعالتبر كان العقد من عقود فإذاالذكر، 

ھ في ـ اھتزت ثقتإذا المتعاقد على الاستمرار فیھ إجباریجوز  نھ لاكان من عقود الثقة فإ

 إلغاءنھ یكون للطرف المذعن الحق في فإ الإذعان كان من عقود إذا أما، الآخرالمتعاقد 

  .)3(العقد حمایة لھ بوصفھ الطرف الضعیف في التعاقد

  

                                                
  . من القانون المدني الفرنسي2007 من التقنین المدني المصري والمادة 716تقابلھا المادة  -1
  .212، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -2
  .216، 215، ص صنفس المرجعیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -3
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   الفرع الثاني

   لطبیعة الحق محل التصرفتلاعتبارا غاءالإل

 العقد شریعة المتعاقدین، والعبرة في تقریر حق مبدأ      تمثل ھذه الحالات خروجا على 

 كان من الحقوق المتعلقة إذا طبیعة الحق محل التصرف فیما إلى فیھا ترجع الإلغاء

ونعرض الحد منھا،  أو كانت مرتبطة بسلبھ حقھ في الحریة إذا فیما أو لا، أمبالشخص 

  :فیما یلي بعض ھذه الحالات

  

  حقوق لصیقة بالشخصیة: أولا

 تفارق الشخص، ولا یمكن لغیره استعمالھا دون أن الحقوق التي لا یمكن       وھي تلك

، )التبادل والتعامل(ة للتنازل ل، فھي تعبر عنھ وتدل على شخصھ، وھي غیر قابإذنھ

 لةب صاحب الحق، كما ھي غیر قاوبإرادةانوني  باستثناء قإلا بدون عوض أوبعوض 

  .للحجز مقابل حق وغیر قابلة للكسب بالتقادم كما لا تسقط بالتقادم

  

 حق الشخص في رفض العمل الطبي - 1

 أن الحق في الحیاة وفي سلامة جسده، ومثل ھذه الحقوق لا یجوز لھ إنسان      لكل 

 لمخالفتھا النظام العام، ومع ذلك لقایتصرف فیھا، فھذه التصرفات تقع باطلة بطلانا مط

 في الشأنكما ھو (جل العلاج  للطبیب بالمساس بجسده من أیأذن أنیجوز للشخص 

، )1( حمایتھ وصیانتھإلى تھدف وإنما بالجسد أضرارا تلحق ألاالعملیات الجراحیة شرط 

قد الطبي فمساس الطبیب بالجسد یكون مشروعا طالما یقصد منھ العلاج، ومن ھنا كان الع

 في الشأن لمصلحة الغیر كما ھو أو، ) نص یقرر ذلك صراحةإلىمشروعا دون حاجة 

 في الخضوع الشأنمصلحة المجتمع، كما ھو ل أو أعضائھالتصرف في عضو من 

ي ــ یرفض العمل الطبأنوز للشخص دائما ـــة، ولكن یجـــــللتجارب والبحوث العلمی

                                                
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء ومن جثث الموتىمواسي العلجة،  -1

  .340، ص2008، 02السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد خاص 
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 92/276ذي رقم ـــوم التنفیـ من المرس49المادة  ()1(ق لھ الاتفاق علیھـــالذي سب

ك ـــ ولاش،ردةـــ المنفھـــــبإرادت یلغي العقد ، وبالتالي)2() الطبأخلاقیاتن مدونة ـــیتضم

 أن ها الخروج یبرر وھذ،نـــ العقد شریعة المتعاقدیمبدأعلى عد خروجا ـــ ذلك یأنفي 

 ھـــإرغامرة ـــقة غیر مباشــــطریبیعني ده في مثل ھذه الحالات ـــ الشخص بتعاقإلزام

  .)3( غیر جائزأمر وھو ، حقھ في الحیاةأوعلى التنازل عن حقھ في سلامة جسده 

  

 حق الشخص في منع نشر صورتھ - 2

حد حقوقھ الشخصیة التي لا یجوز التنازل عنھا،  حق الشخص على صورتھ ھو أإن      

 یسمح أن المشھورم العام، ولكن یجوز للشخص فمثل ھذا التنازل یقع باطلا لمخالفتھ النظا

 یعد ذلك تصرفا من جانبھ في صورتھ، وبالرغم أن دون ةلغیره بنشر صورتھ لمدة محدد

  المنفردةبإرادتھ یرجع في رضائھ بالنشر ویلغي العقد أنمن ذلك فإن لصاحب الصورة 

عبر صورتھ،  الإنسانة بشخصیة ر النشر یرتبط بالضروأنذلك (ویمنع نشر الصورة، 

أو القیام بدعایة  على عقد یسمح بنشر صورتھ الإبقاء یجبر الشخص على أنولا یعقل 

  .) بكرامتھالإضرارنھا ظھر من شأ

 العقد شریعة المتعاقدین، ولكن ھذا الخروج مبدأ ذلك یمثل خروجا على أن      ولاشك 

قا، ــ ارتباطا وثیانالإنس ترتبط بشخصیة الأخیرة، فھذه طبیعة الحق في الصورةیبرره 

 إلغـــــاءانھ یكون  الحط من كرامتھ، فإأو سمعتھ إلى الإساءةن نشرھا أ كان من شوإذا

ازل عن ـــ بالتنإلزامھ منفردة، والالتزام بالعقد في مثل ھذه الحالات یعني بإرادةللعقد 

  .)4(، وھو ما لا یجوز النزول عنھھ في حفظ كرامتھ وصیانة سمعتھــحق
  

  

  

  

  

  

                                                
، المجلة النقدیة للقانون المریضالأسس القانونیة التي یقوم علیھا رضا بلعرابي عبد الكریم، سعداوي محمد،  -1

  .96، ص2008، 02، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد خاص ةوالعلوم السیاسی
، 52، جریدة رسمیة، عدد1992 یولیو سنة 6 الموافق 1413 محرم عام 05 مؤرخ في 92/276مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .الطبیتضمن مدونة أخلاقیات  ،1992 یولیو08صادرة في 
  .214، 213، مرجع سابق، ص صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -3
  .218یاسر أحمد كامل الصیرفي، نفس المرجع، ص -4
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 ق الشخص في منع استعمال اسمھح - 3

ة لا یجوز التصرف فیھ، فمثل ھذا التصرف ر      الحق في الاسم كالحق في الصو

ون باطلا بطلانا مطلقا، ولكن ھذا لا یحول دون سماح الشخص لغیره من ـــیك

  .)1(سم ذلك لا یعد تنازلا عن الإن، لأسمھ لفترة معینة إلاستعما

 دهـــ یرجع في تعاقأنسمھ، ال إــقد مع غیره على استعم      ومع ذلك یجوز لمن تعا

 العقد دأــمب ذلك یعد خروجا على أن المنفردة، ولا شك في بإرادتھد ــــویلغي العق

ة صاحبھ ـــسم یرتبط بشخصی الإأنعة المتعاقدین، ولكن ھذا الخروج یبرره ــــشری

نھ ـــر لھ خطأ من شأعمال الغی في استمرار استأنسم احب الإرتباطا وثیقا، وقد یرى صإ

 یقدرھا لذلك أن لا یمكن لغیره ةــــأدبی أمور مساسا بكرامتھ، وھي أوالإضرار بھ 

 بالتصرف یعني نزولھ عن حقھ في إلزامھ التصرف لأن إلغاءون لھ دائما حق ــــیك

  .الحفاظ على سمعتھ وكرامتھ، وھو ما لا یجوز النزول عنھ

 الشخص إلزامنھا لفة الذكر، كنا بصدد تصرفات من شأاس      في جمیع الحالات 

 على التصرف فیھ بطریقة غیر مباشرة إرغامھ  والأساسیةبالتضحیة بحق من حقوقھ 

نھ لا یجوز التصرف فیھا سواء إوبحكم طبیعتھا ف، أدبیة حقوق لأنھاوھو ما لا یجوز 

 حتى یمكنھ من الإلغاء  غیر مباشرة، ولذلك منح المشرع للمتعاقد حقأوبطریقة مباشرة 

ولة دون المساس بھا، فلا یكون مضطرا تحت ضغط لالمحافظة على ھذه الحقوق والحی

  .)2( التنازل عنھاإلىالقوة الملزمة للعقد 
  

  رىــــأخحقوق : ثانیا

 أوده ــــ بحریة الشخص وعدم جواز تقییمرتبطةوق ــــ تكون ھذه الحقأن      یمكن 

ھا قیمة مزدوجة، ل أن تكون حقوق مختلطة والتي تتمیز في أن وإنما ھ لھذه الحریة،ــــسلب

 وھي التصرف في النتاج  لأن یكون لھا قیمة مالیة، وقیمة مالیةقابلةقیمة معنویة 

  .واستغلالھ وقبض قیمتھ
                                                

نقصد في ھذه الحالة مثلا الإسم التجاري ولیس الشخصي، لأن ھذا الأخیر لا یجوز إعارتھ للغیر من أجل استعمالھ،   -1
لكل من نازعھ :" من التقنین المدني الجزائري على ما یلي48ا جاء بھ القانون، إذ نصت المادة لأن ذلك یعتبر مخالفة لم

الغیر في استعمال اسمھ دون مبرر ومن انتحل الغیر إسمھ، أن یطلب وقف ھذا الاعتداء والتعویض عما یكون قد لحقھ 
  ". من ضرر

  .222، 220سابق، ص ص، مرجع إلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -2
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  مدةل العقد غیر محدد اإنھاء في حق المتعاقد - 1

لیس لأحد التنازل عن : "...نھمن التقنین المدني الجزائري على أ 46      تنص المادة 

  .)1("حریتھ الشخصیة

 التي لا یجوز التصرف فیھا، الإنسان حقوق أھم     فحق الشخص في الحریة یعد من 

 وبین تقیید ھذه الحریة عن طریق ما یبرمھ من اتفاقیات ین الشخصبكن ھذا ما یحول لو

تنازلھ  الشخص بھ یعني امإلزمحدد المدة فإن   كان الاتفاق غیرإذا أمامؤقتة بطبیعتھا، 

 ، ولذلك جعل المشرع للمتعاقد في العقود غیر محددة المدة)2(یجوز  وھذا لاعن حریتھ

 من قبل رـالآخ المتعاقد بإخطار المنفردة دون أي تعسف وذلك بإرادتھ إلغائھاالحق في 

ین، مبدأ العقد شریعة المتعاقد ذلك یعد خروجا على أن، ولا شك في )3(إشعارعن طریق 

  طبیعي للعقد یعد بمثابة انقضاءالإنھاءن ھذا  لأ،ك یرى بعض الفقھ عكس ذلكومع ذل

  مجموعة من العقود المتعاقبةوإنما لسنا بصدد عقد واحد لأننا ،بتنفیذه وفقا للقواعد العامة

ھو   قائم أو رجوع في رضاء وإنما لعقدإلغاء ھنا لیس فالإنھاء،  بتنفیذهینتھي كل منھا

  . ولیس في ذلك أي خروج على القواعد العامة عقد جدید،إبرامعن امتناع 

 العقد غیر محدد المدة عقد واحد ولیس أن الغالب في الفقھ، الرأيلكننا نعتقد مع       و

 المنفردة لأحد بالإرادة ھذا العقد إنھاءمجموعة من العقود المتعاقبة، وبالتالي فإن 

 شریعة المتعاقدین، وھذا الخروج تبرره رغبة المتعاقدین یعد خروجا على مدا العقد

 التصرف فیھ سواء بطریق  وضمان عدم في الحریةالإنسانحق المشرع في صیانة 

  .)4( غیر مباشرأومباشر 

  

  

  

  
  

                                                
  . من التقنین المدني المصري49تقابلھا المادة  -1
  .288، مرجع سابق، صالالتزامات، النظریة العامة للعقدعلي فیلالي،  -2

3 -  FRANCOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Op. Cit. P472. 
   ؛ أیضا في ذلك؛216، مرجع سابق، صالقانونيإلغاء التصرف یاسر أحمد كامل الصیرفي،  -4

- CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, Op.Cit. Pp191, 192.  
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  ھ من التداولـــي سحب مصنف حق المؤلف ف- 2

یمكن : "نھ على أ)1(لمجاورة من قانون حقوق المؤلف والحقوق ا24دة امل      تنص ا

 إبلاغ یوقف صنع دعامة أن مصنفھ لم یعد مطابقا لقناعاتھ أنلمؤلف الذي یرى ا

 یسحب المصنف الذي سبق نشره أن أو الجمھور بممارسة حقھ في التوبة إلىف ـالمصن

   . للجمھور عن طریق ممارسة حقھ في السحبالإبلاغمن جھة 

 ضرارالأعویض عادل عن  بعد دفع تإلانھ لا یمكن المؤلف ممارسة ھذا الحق       غیر أ

  .)2("التي یلحقھا عملھ ھذا بمستفیدي الحقوق المتنازل عنھا

ق تصرفھ في حق ب قیام المؤلف بسحب مصنفھ من التداول بعد سأن      ولا شك في 

رر لما ـــ العقد شریعة المتعاقدین، ولكنھ یبمبدأ الغیر یعد خروجا على إلىاستغلالھ 

ھ فالمصنف تعبیر على شخصیتھ و سمعتھ، وھو وحده  على مصنفأدبيللمؤلف من حق 

 المؤلف ھنا بعقده إلزام لا، وبالتالي فإن أو كان المصنف یلیق بسمعتھ إذاالذي یقرر ما 

فالحق في ، وھو ما لا یجوز التصرف فیھ،  على مصنفھالأدبيتنازلھ عن حقھ یعني 

  .)3( على مصنفھأدبي یحفظ للمؤلف ما لھ من حق إذن الإلغاء

 حفاظا على  العقدإلغاء      فالشخص الذي اتفق مع الطبیب على القیام بعمل طبي یمكنھ 

 إلغاء حقھ في سلامة جسده، والمتعاقد في العقد غیر محدد المدة یمكنھ أوحقھ في الحیاة 

 عقد اءــإلغكنھ والمؤلف الذي سمح بنشر مؤلفھ یمالعقد حفاظا على حقھ في الحریة، 

 أوتھ ربنشر صو  على مصنفھ، والشخص الذي سمح لغیرهالأدبيحقھ النشر حفاظا على 

 حفاظا على حقھ في سمعتھ وكرامتھ، والتمسك في ھذه الإلغاءسمھ یمكنھ استعمال إ

 تنازل الشخص عن حق من ھذه إلى یؤدي أننھ لحالات بالقوة الملزمة للعقد من شأا

  .الحقوق وھذا لا یجوز

        

  
                                                

، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 1997 مارس سنة 06 الموافق 1417 شوال عام 27 مؤرخ في 97/10أمر رقم  -1
  .المجاورة، مرجع سابق

للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطیرة أن : "ایة المؤلف المصري التي تنص على أنھ من قانون حم42تقابلھا المادة  -2
، إلغاء التصرف القانوني؛ یاسر احمد كامل الصیرفي، ..."یطلب من المحكمة الابتدائیة سحب مصنفھ من التداول

  .118، 117مرجع سابق، ص ص
   .118، 117، ص ص، مرجع سابقإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -3
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  المبحث الثاني

   التصرف القانونيإلغــــاءة على ــــ المترتبـارالآثـــ

  

ن ـــة خاصة تبیــــ بنصوص قانونیالإلغاءرة ــ      لم ینظم المشرع الجزائري فك

ك في الانفساخ لك في البطلان والفسخ وكذل القانوني الذي تستند علیھ، كما جاء ذارــــالإط

ؤدي ــــجانب غیرھا من الجزاءات التي ت إلىرة ـــــ ذلك لا یمنع من قیام ھذه الفكأن إلا

 أو تضع حدا أنھان، وما یمیزھا عنھا ـــة بین المتعاقدیـــ انحلال الرابطة التعاقدیإلى

ري ـــ یسأن دون ،خ ممارسة صاحب الحق لحقھـــــوني من تاریــة للتصرف القانـــنھای

ن ــــ المتعاقدیادةـــإع أو راــــــآثي من ـــ رجعي على ما رتبھ التصرف القانونبأثرذلك 

 وتبقیھا آثار التصرف من أنتجھ بما تحتفظ وإنماقد، بل التعا الحالة التي كانا علیھا قإلى

ة فیما ـــــطة التعاقدیــــواء تعلق ذلك بحل الرابـــــــ سي یمس ذلك بالماضأنقائمة دون 

 عام فإن دأــــوكمب، )الأولب المطل(ر ــــوق الغیــــن المساس بحقأ بشأوبین المتعاقدین 

 عن دفع أي أىـــمن التصرف القانوني یكون في إلغاءالطرف الممارس لحقھ في 

اءا وفي حالات معینة ـــــنھ استثنإلا أة ــــض للطرف الثاني في الرابطة التعاقدیــــتعوی

ف المضرور من ر دفع التعویض للطوحمایة لمصلحة المتعاقدین، حرص المشرع على

  ).المطلب الثاني( تحقیقا للتوازن الاقتصادي في الرابطة التعاقدیة لإلغاءا
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  الأولالمطلب 

   التصرف القانوني على المتعاقدین والغیرإلغاءر أث

 في الآخرحد المتعاقدین دون  التصرف القانوني من طرف أإلغاء ممارسة حق إن      

تعاقدیة فیما بین المتعاقدین، مع المحافظة  حل الرابطة الإلىعقود حددھا المشرع یؤدي 

دان ــ یعاد المتعاقأن التصرف نفسھ قبل ممارسة ھذا الحق ودون أنتجھا التي الآثارعلى 

ل فقط دون ــبـــ على المستقالإلغاء العقد، أي سریان إبرام الحالة التي كانا علیھا قبل إلى

 أنتجھا التي الآثار على جمیع وھذا ما یحافظ، )الأولالفرع ( یمس ذلك بالماضي أن

  ).الفرع الثاني(وق الغیر ل حلھ بما في ذلك عدم المساس بحقالتصرف القانوني قب

  

  الأولالفرع 

   التصرف القانوني على المتعاقدینإلغــــاءر ـــــثأ

  

ینھما ة بـــــ بحل الرابطة التعاقدینــــما بین المتعاقدیـــــ فیاءـــــالإلغثر ري أــــ      یس

ھ لھ ودون ـــممارستا بــــنوناق قــــذا الحـول لھ ھــــ الطرف المخإعلانخ ـــــــمن تاری

 اختلالھ أو العقد أركان، فتحل الرابطة التعاقدیة لا لتخلف ركن من )1(ف منھــــأي تعس

حا ــــ صحیأ المنفردة على عقد نشھــــــبإرادت من طرف في العقد ھاــــــــلإنھائ وإنما

اء، ــــ القضإلىوءه ـــــ لجأو رفض ذلك الآخر یكون للطرف أن، دون آثارا جـــــوأنت

خ الذي ـــــ الملزم لجانب واحد على عكس الفسأود ذلك في العقد الملزم لجانبین ـــونج

ن لالتزامھ، ولا یكون ذلك ــــحد المتعاقدیأذ ــــتنفیعدم تُحل فیھ الرابطة التعاقدیة بسبب 

 أوھ یضع حدا ـــ من طرف صاحبالإلغاء وممارسة حق ،)2(في العقد الملزم لجانبین إلا

 المستقبل دون إلى بالنسبة لغاء الإ ویعتبر بدایة سریان،نھایة للعقد من تاریخ صدوره منھ

 الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، بل تظل إلى المتعاقدین بإعادةثر رجعي أ یكون لھ أن

  .لمترتبة على ذلك التصرف قائمة االآثارجمیع 

  
                                                
1 - FRANCOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Op. Cit. P472. 

    .235، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  -2
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  ما بین المتعاقدینــــحل الرابطة التعاقدیة فی: أولا

 ولكل والإبطال جانب الانقضاء إلى زوال العقد أسباب      الانحلال ھو سبب من 

 أوذ العقد ــــ ینفأن یكون قبل الأول أنخصوصیتھ، والفرق بین انحلال العقد وانقضائھ 

 أن إلا إبطالھم التنفیذ، وانحلال العقد غیر ا عند تمإلاوالثاني لا یكون  ، یتم تنفیذهأنقبل 

 أوي ـــ رجعبأثر ولكن الانحلال یرد على عقد ولد صحیحا ثم ینحل ،كلاھما زوال للعقد

ي في ــــ رجعبأثرح ثم یبطل ــ فیرد على عقد ولد غیر صحیالإبطال أماغیر رجعي، 

 رجعي لا یزول بأثر في حالة الانحلال أو بطالالإ، والعقد في حالة الأحوالجمیع 

  .ب بل یعتبر كأن لم یكنــفحس

 إما یكون الأحیان بل وقبل البدء في تنفیذه في كثیر من ،      وانحلال العقد قبل انقضائھ

وإما  وھذا لا یھمنا، résiliation conventionnelleباتفاق الطرفین وھو التقایل 

 résiliation )1( منفردةبإرادة الإلغاء وأھمھا ،ون التي یقررھا القانللأسباب

unilatéraleوھذا ما سنوضحھ .  

، تنحل الرابطة التعاقدیة فیما بین المتعاقدین بعد قیامھا بمجرد ممارسة الطرف إذن      

 بدایة سریان الإنھاء ھذا ختاریلھذا الحق، وبالتالي یكون  الإلغاءالمخول لھ قانونا حق 

 بإنھاءل الرابطة التعاقدیة فیما بین المتعاقدین، ویتخلص المتعاقد الذي یقوم ، فتنحالإلغاء

، وتنحل بالمقابل التزامات الطرف )2(العقد من الالتزامات العقدیة الواقعة على عاتقھ

 یبقى مسؤولا عن التزاماتھ في غیاب التزامات مقابلة، أن من غیر الممكن إذ، الآخر

  .  انحلال العقد وزوال قوتھ بالنسبة للمستقبل فقطھاءالإنتب على نظام روبذلك یت

  

  

  
                                                

، المجلد الثاني، مرجع مالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزاعبد الرزاق أحمد السنھوري،  -1
  .777، 776سابق، ص ص

، دار 4، الطبعة، نظریة العقد والإرادة المنفردة1الالتزامات، الجزءالوافي في شرح القانون المدني، سلیمان مرقس، -
  .230، ص1987الكتاب الحدیث، القاھرة، 

  .176، 175، مرجع سابق، ص صالنظریة العامة للالتزامالعربي بلحاج، -
  .274، مرجع سابق، صمصادر الالتزامن أبو السعود،  رمضا-
  .157، مرجع سابق، صمصادر الالتزام عبد القادر الفار، -
  .58، مرجع سابق، صانحلال العقدحسین تونسي،  -2
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ن ــــة التي ربطت المتعاقدیــــة التعاقدیـــو زوال الرابطــ انحلال العقد ھأنوبما       

 اءــالإلغ أو اءــــبالإنھ(ي ھذه الحالة ــــد فــــح، فالعقـــاده بشكل صحیــــد انعقـــبع

زول بسبب ـــن بعد ذلك یــــ، ولكاراـــــآث أنتجودا وقد ــــكان موج)  المنفردةبالإرادة

 اءـــالإنھ علیھا أي تغییر بسبب ھذا یطرأ أنقى قائمة دون ب تالآثارك ل تأن إلا، الإلغاء

  .وبعد تاریخ سریانھ تصبح عقیمة

ة اــــي الحیــل مجالھ فــــ یجعاءــــالإلغ أو ھاءــــالإنق ـــ      وحل العقد عن طری

ي ــــة التــــن الاستثنائیــــر مــــي علیھ الكثیـــــدودا، ویضفــــقا ومحـــة ضیـــالعملی

 ـــأطة التعاقدیة التي یلجــــل الرابـــة لحــــ الشرعیابــــالأسبھ سببا من ــــل منــــتجع

ة ــــة ساریــــقا للنصوص القانونیـــــدھما، طبـــــح أأو ي العقدـــــ طرفھاــــإلی

  .)1( مثل الفسخ والانفساخالأخرى الأسباب إلىول یضاف ــــالمفع

 من خلالھا ازــــأجاءات المتفرقة التي ـــــرع على بعض ھذه الاستثنــــ      ونص المش

وم ـــــ یقأن المنفردة، ویترتب على ذلك بالإرادةة ـــــطة التعاقدیــــل الرابـــــــح

ھا ذلك ـــــات التي رتبـــــزامـــــن الالتـــص مــــد، ویتخلــــ العقھاءـــــبإند ــــالمتعاق

 لالــــالإخر ـــ ینتظأن، دون الآخررف ـــــة الطــــي مواجھـھ فــــقـــعلى عات

 إلىوء ـــــ ودون اللج،)2(ة للفسخـــــبالنسبكما ھو الشأن  رــــالأخیزام من ھذا ــــبالالت

  .را للمعاملات وحفاظا على مصالح المتعاقدینـــیسیاء تــــالقض

 ولا إبطالھحد المتعاقدین ھو زوالھ لا بسبب أ من طرف بإلغائھ فانحلال العقد وأخیرا      

 ویكون ، ینقضي بالتنفیذأن، والزوال یرد على عقد صحیح وقبل )3(بسبب عدم تنفیذه

دء في بعد الب یكون أن، كما یمكن )4(یذه یتم تنفأن قبل أو ینفذ العقد أن قبل إذنالانحلال 

  .جعيرثر  وبدون أ)5(تنفیذ العقد

  

  

                                                
  .116، 110، مرجع سابق، ص صانحلال العقدحسین تونسي،  -1
  .128، مرجع سابق، صجزائري المقارننظریة فسخ العقد في القانون المدني العبد الكریم بلعیور،  -2
    .717، 716، مرجع سابق، ص صمصادر الالتزامسمیر عبد السید تناغو،  -3
  .565، مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزامعبد الرزاق أحمد السنھوري،  -4
  .326 سابق، ص، مرجعالنظریة العامة للالتزام في مصادر الالتزامتوفیق حسن فرج،  -5
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ن ـــــر مــــ، ویعتب)1(لال العقدـــــ انحإلىام خاص یؤدي ـــــ نظوالإنھــــاء      

ي ـــــ فالشـــــأنوال التصرف، كما ھو  زإلىي تؤدي ــــــ القانونیة التالأسبــــاب

  ھنالكأن غیر ، ویعتبر صورة من صور الانحلالوالإقـــــالةاخ ــــــخ والانفســـــسالف

 منفردة في واقع بإرادة اءــــوالإنھ ،ورةـــــ المذكةـــــالأنظمر بین ھذه ــــق كبیراف

  .تجعل منھ نظاما فریدا متمیزا عنھا) ق توضیحھبكما س(اة العملیة ـــــالحی

  

  و الماضيــــ نحــاءالإلغـــر ــــثأان ــــعدم سری: ثانیا

  

 الحالة التي كانا علیھا إلى المتعاقدین إعادةي للعقد ھو ــــ الرجعرــــالأثان ــــ كإذا      

 كنا بصدد إذاري ــــإن ھذا لا یســـف، نــــح العقد كأن لم یكبــــم العقد، ویصارـــبإقبل 

ن، ــــد المتعاقدیــحة من طرف أردــــ منفبإرادةي ــــ التصرف القانوناءــــإلغ أو إنھاء

 أوھا ــــي رتبــــ التارــــالآثع ـــــو یحافظ على جمیـــ على العكس من ذلك فھوإنما

 بمثابة وضع حد رـــــالأخیر ھذا ـــ، ویعتبالإلغاءل سریان ـــــ ذلك التصرف قبھاــــأنتج

 من ــــدایراما فــــھ نظـــعلل كقاعدة عامة، وھذا ما یجـــــ المستقبإلىة ــــھ بالنسبل

ي كل ــــیبق إذ، )الفسخ، الانفساخ(رى ــــــخلال الأــــ الانحأسبابزا عن ــــھ متمیــــنوع

ذا ـخ ھـــــل تاریــــب بھا قالإخلالن ــــن للجانبیــــولا یمكمة ــــات قائـــــالالتزام

 رهـــــــأثة ـــــــالفسخ التي تقضي برجعیال ــــــــ خلافا للقاعدة العامة في مجاءــــالإلغ

ع الالتزامات العقدیة ــــ جمیإلى رــــالأثب ــــد، حیث ینسحــــ العقاءـــــإلغخ ـــــ تاریإلى

لال ــــ انحاءــــــالإنھام ــ وبذلك یترتب على نظن،ــــ لم تكھاــــكأنبمحوھا وتصبح 

  .)2(ر رجعي غیبأثرال قوتھ في الواقع د وزوــــالعق

رة أي ـــــ مستمأوة كانت ـــــ بالنسبة لجمیع العقود فوریأیضا الإلغاءون ــــ       یك

 ون في ھذهـ بالنسبة للمستقبل، ونكإلاون الزوال فیھا ــــیك ولادة، ـــــددة المـــــ محرــــغی

 

 
                                                

  .60، مرجع سابق، صانحلال العقدحسین تونسي،  -1
  .70حسین تونسي، نفس المرجع، ص -2
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ثر أطة التعاقدیة دون ــــرابل الــــ فتنح،)1( ولیس فسخاءــــإلغام ــ نظأمامما ـــة دائـــ الحال

 اؤهـــــإلغام، مثل عقد العمل غیر محدد المدة الذي یمكن ـــــــ العللأصلوفقا  رجعي

، الإلغاءق فیھ ــــ الیوم الذي یتحقإلى آثارهع ــــ جمیأنتجون قد ك منفردة، والذي یبإرادة

 أنل لكن دون ـــلمستقب اإلىة ـــــثر بالنسب أي أإنتاجخ یتوقف عن ــــومن ھذا التاری

  .)2(الإلغاء السابقة عن آثارهو ــــیمح

ون قد نتجت عن العقد قبل ذلك ـــــي تكـــــات التــــ الالتزامأن       ویترتب على ذلك 

وز لكل من ــــالة یجــــ بھا، فعقد الوكالإخلالتبقى ملزمة للجانبین معا ولا یجوز 

وكذلك ن المنفردة، ــــد الطرفیـــــأح وبإرادةي أي وقت  فاؤهـــــإلغل والوكیل ــــالموك

ون في مثل ھذه ــــ ویك،ھاؤهـــــإنوز للمؤمن علیھ ـــــمین على الحیاة یجعقد التأ

، )3( الماضيإلى المستقبل ولا ینسحب ذلك إلىلل من العقد بالنسبة ـــــالات التحــــالح

ي ــــ الرجعقا للأثرـــــزامات العقدیة تطبی الالتللى ك عيــــیأتعلى عكس الفسخ الذي 

  .)4( القواعد التي یبنى علیھا ھذا النظامأھمالذي یعتبر من 

ل فقط، دون ـــ بالنسبة للمستقبإلالا یسري أنھ   أو الإلغاءالإنھاء في فالأصل إذن،      

 رافـــــأط اعـــــإرج واستحالة ،)5(ھاءــــالإن التي ترتبت فعلا قبل ارـــــبالآثالمساس 

 ولیس الفسخ، اءـــــالإلغام ـــــ نظإلىد تؤدي مباشرة ــــا كانا علیھ قبل التعاقـ مإلىالعقد 

  .)6( المستقبل فقطإلىون انحلال العقد بالنسبة ــــ یكأنى ـــبمعن

  

  

  

  

                                                
1  - L.Perrallat, Bouaiche, Droit civil, les obligations, office des publications, Alger, 1980, 
p229. 
2- MAZEAUD (Henri, Leon et Jean), Leçons de droit civil, Op.Cit. P388. 

  .398، مرجع سابق، صمصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردةمحمد حسین منصور،  -3
  .130، مرجع سابق، صفسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن نظریةعبد الكریم بلعیور،  -4
  ؛ 276، مرجع سابق، صمصادر الالتزامرمضان أبو السعود،  -5

-FRANCOIS Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Op. Cit. P470. 
6-TIVAURDEY Bourdin, Proposition pour une vision renouvelée de la notion de 
résiliation, Op. Cit. Pp1314, 1315. 
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عقد ة للـــــع نھایــــــ الذي یضالإلغاءام ـــــجب الخلط بین نظ یي لاــــ      وبالتال

د ولا ـــــان العقــــــیمس بكی اه بدون رجعیة أي لاــــــ معن، المستقبل فقطإلىة ــــبالنسب

ب ــــات لم توفَ وجـــــ من التزامات، فإن كانت ھذه الالتزامأنتجھ أنق ــــــا سبــــم

، )1(الإلغــــاء ر ذلك علىــــــذھا لا یؤثــــــفي تنفیدء ـــــــان قد بُـــــ وإن كإلغـــــاؤه

   .)2( رجعيبأثر العقد أي إبرام تاریخ إلى أثرهام الفسخ الذي یمتد ـــــونظ

ول لھ ــــ عندما یمارسھ الطرف المخالإلغاء نظام أنج من كل ھذا، ــــــویستنت       

ة ــــــ غایإلى ارهـــــلآثا ـــــ ویبقى منتج، ساریة المفعولارهــــآثى ــــونا تبقــــقان

 إعلانخ ـــد تاریـــــ یعإذ، الإلغاءھ في ـــــــ عن رغبترـــــالأخی ھذا إعلانخ ــــتاری

 ارـــــالآث فقط على اءـــــــوالإبقد لھ، ـــــــة وضع حــــــــ بمثابالإلغاءة في ـــــــــالرغب

ة ــــ علاقةـــــــیأد ـــــ بعد ذلك فلا توجأماخ، ـــــ قبل ذلك التاریھاـــــأنتجي ــــالت

 حـــــــصبید الملغى الذي ــــراء العقـــــد من جـــــي العقـــــط بین طرفــــة تربــــتعاقدی

  . لھثرلا معنى لھ ولا أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، مرجع نفردة، نظریة العقد والإرادة الم1الجزء، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزاماتسلیمان مرقس،  -1

  .231سابق، ص
2- CHRISTIAN Larroumet, Droit des obligations, Op.Cit. Pp587. 
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  الفرع الثاني

  وق الغیرــــ على حقالإلغاء عدم سریان 

  

، وبالتالي لف العامن بما في ذلك الخـــ      یقصد بالغیر كل شخص غیر المتعاقدی

ر ـــــا في العقد ویسمى بالغیــــــفرن طـــــم یكلون الغیر ھنا كل شخص ــــــیك

 الغیر، إلىتنصرف   العقد لاارـــــــآث أندة العامة ـــــــعا عن العقد، والقيـــــالأجنب

  .ا فیھنھ لم یكن طرف بما أ علیھتأثیر أي یكون لھ  ھذا العقد لاإلغاءفإن وبالتالي 

 أنن ـــــتبی ،)1(من التقنیـــــن المدنـــــي الجزائــــري 2 مكرر469 ةالمادد ــــ      ونج

ة من نفس ـــــ الفقرة الثانیأماى ـــ المتوفالمستأجرل ضمن تركة ـــــیدخ  لاجارـــــالإی

اة ــــھ في حالة وفــــــنأغیر "...:اء المتمثل فیما یليـــــــــالمادة فقد جاءت ببعض الاستثن

 .ء مدتھاــــــ انتھىــإل العقد یستمر ،لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك  مارــــــــالمستأج

ة ـــذ ستــــــادة منــــشون معھ عــــــوز للورثة الذین كانوا یعیـــــــة یجلي ھذه الحاــــــوف

 أصبح أو مواردھم إلىة ـــــلنسبفھ باھضة باـــــ تكالیأصبحت إذا العقد ھاءـــــــــإن أشھر

  ...". یزید عن حاجتھمالإیجار

 ارـــالإیج أن ةـــ الورثرأى إذا، رـــــالمستأج أي بعد وفاة ةـــــد في ھذه الحالــــ نجإذ      

، مادة سالفة الذكرلره اـــــ تقللإلغاء عيــــ طبیرـــــأمذا ــــدھم فھرواــــب ومـــــلا یتناس

ل ــــ وقبرــــالمستأجاة ـــــد بعد وفـــــ المؤجر للعقإلغاءلحالة العكسیة وھي  اأن إلا

ھ ـــون معــــمــــن كانوا یقیــــالذی المستأجرة ــــــق علیھا، ورغبة ورثــــدة المتفــــالم

 المتفق  غایة انتھاء المدةإلى ة العقدــــــــفي تكمل) كما جاء في المادة(رـــــأشھة ـــــقبل ست

 ھمـــــــــأنة رغم ـــــالورثبمصالح یضر اء أو الإلغاء ـــــإن ھذا الإنھ ف،علیھا مع مورثھم

  . ذلك یمس بحقھمأن إلارون من الغیر ــــــــیعتب

 ھاءـــــــإنجل ن من أـــــــلأحد المتعاقدی حق منحھ المشرع اءـــالإلغ كان وإذا      

  ث من ــــ الباعأوق المصلحة ــــــط التمسك بھذا الحق ھو تحقیاــــــالتصرف القانوني، فمن

  

                                                
  . ، معدل ومتمم للقانون المدني، مرجع سابق13/05/2007 مؤرخ في 07/05قانون  -1
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 غیر أواشر ـــــق مبـــــــ بالعقد الملغى بطریرـــیتأث كان الغیر لا فإذاومنھ التعاقد، 

  .اشر فلیس لھ مباشرة ھذا الحقــــمب

اة منھ ـــــــ لكلاھما مراعأون یـــــ المتعاقددـلأحقر المشرع ھذا الحق أ فإذا      

ي التصرف ــــــ ینھأنویكون بموجبھ للمتعاقد  درھا ھو،ـــــارات ھامة یقـــــلاعتب

ن  بالنسبة للمستقبـــــل فقـــــط، فإإلاري ذلك ـــــثر رجعي أي لا یسأالقانوني دون 

 التصرف ارـــــــآثوق الغیر، فكل ـــــــحقب تمس أنة ھذا الحق لا یمكن ـــــممارس

  .)1( تبقى قائمةاءـــــالإلغة على ـــالسابق

وق الغیر ــــــــعي فیمس حقـــــــ رجبأثر الذي یسري خلنظام الفسلافا ـــوھذا خ       

 اءـــــالإلغ، ففي مجال إبرامھ تاریخ إلىكن أي یسري  العقد یصبح كأن لم یأنوذلك 

ة المفعول ـــــــــ ساریلغاءالإخ ــــــــل جمیع الحقوق التي رتبھا العقد قبل تاریــــــتظ

ح ــــ یصبوإنماد نفسھ، ـة من خلال العقـــــــ المنتجارـــــــالآثومحافظة على تلك 

، الإلغاء أو ھاءـــــــالإنثر من تاریخ ممارسة حق  ألأيالتصرف عقیما وغیر منتجا 

  .ھذه الحقوقب یمس أن للإلغاءوبالتالي حقوق الغیر تظل محفوظة ولا یمكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .270، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1
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  المطلب الثاني

  الإلغاء التعویض على مبدأتطبیق مدى 

  

د ـــــب المتعاقـــــض ھو الضرر الذي قد یصیــــــبالتعویاط المطالبة ـ كان منإذا      

ھ المشرع ـــق مصلحة، فقد منحــــــھ لتحقیـــــبرمأن جراء انحلال العقد الذي ـــــم

 لم یشكل ذلك إذا لزوال ھذه المصلحة أوتحقیق ھدفھ من التعاقد د ــــ بعھـــــإلغائق ــــــح

ب المتعاقد ـــــض تغطیة لما قد یصیـــــــ، ویكون التعویالآخرأي ضرر للطرف 

ل لھ أي ضرر لمجرد المطالبة بھ ــــ لا یمثرـــــالأخی كان ھذا وإذا، الإلغاءر من والمضر

ن المشرع إق، فــــالتعاقد قد تحقمن طرف صاحب الحق في ذلك وكان الباعث من 

مجرد ممارسة  في العقد لالآخرض للطرف ـــــري لم ینص على دفع أي تعویــــالجزائ

 خص المشرع بعض العقود وإنما، )الأولالفرع (ةـــــ ھذا كقاعدة عامالإلغاءھ في ــــحق

ب الطرف الثاني ــــــ، لما قد یصیالإلغاء التعویض لمجرد ممارسة مبدأاستثناءا بتطبیق 

  .)الفرع الثاني(  حفاظا على مصالح المتعاقدینالإلغاءمن ضرر تبعا لممارسة 

  

  الأولالفرع 

   عامكمبدأ الإلغاء التعویض على مبدأعدم تطبیق 
  

ن ـــــ لكلا الطرفیأود ــــــــشرع لطرف في العقھ المـــق خولــــــــ حالإلغاء كان إذا      

، رــــــالآخ یلحق ذلك ضررا للطرف أن، دون إلیھت حاجتھ ـــــ دعإذا یمارسھ أن

ا، ــــنھ حق مخول قانونھ لا یترتب على ممارستھ إلتزام بالتعویض، بما أــــأن لــفالأص

ھ ـــــجة ممارستــــــ نتیأضرار من هرـــــل من یمارس ھذا الحق عما یلحق بغیأولا یس

  .لحقھ ما لم یكن متعسفا في ذلك

 ،ھذاحــقھ م مبرر لممارستھ ــــــ لا یلزم بتقدیالإلغاء من یمارس حق أن الأصلو      

لا  اءــــــالإلغ أن أیضا والأصلل عن سبب استعمالھ لحقھ، ـــــأفصاحب الحق لا یس

 لحق إذاولھذا یرتب أي مسؤولیة على عاتق من یمارسھ ما لم یكن متعسفا في ذلك، 

   أن، فعلیھ ضـــــد الحصول على تعویار وأالإلغاءاء ـرــــــ ضررا من جرــــالآخالمتعاقد 
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اة ــــفا في استعمالھ لھذا الحق، مع مراعـــــــ كان متعسالإلغاء من مارس حقھ في أنیثبت 

، فصاحب الحق في الآخر جانب المتعاقد منتستلزم ثبوت خطأ   لاالإلغاءممارسة حق أن 

 بالوفاء بالتزاماتھ كاملة دون الآخرقد ن قیام المتعا یمارس حقھ بالرغم مأن یمكنھ الإلغاء

نھ أن تقیید ممارسة ھذا الحق بوجود مثل ھذا الخطأ من ش لأ یعد ذلك تعسفا من جانبھ،أن

 ضیاع إلى الذي یؤدي الأمر نظام الفسخ، إلىن طبیعتھ ویحیلھ  عالإلغاء یخرج نظام أن

  .)1(جلھا ھذا النظام التي تقرر من أالأھداف

 560/2 المشرع الجزائري نص على ذلك صراحة في بعض المواد مثل المادة د   ونج   

 یتحلل من العقد أنجاز لرب العمل :"...نھي الجزائري التي تنص على أمدنمن التقنین ال

 زهـــــأنج المقاول قیمة ما إیفاء مع ،اءــــــإبط یكون ذلك دون أنذ، على ــــویوقف التنفی

ع كسبھ لو ــ عما كان یستطیھــــ یعوضأندون  وفقا لشروط العقد، درة مقالأعمالمن 

  ". العملأتمھ ــــنأ

 وھو عدم المطالبة بالتعویض على ،الآتیة في المواد المبدأطبق نفس   المشرعأن       كما 

 عقد إنھاءي الجزائري في ن من التقنین المد547، 546، 543/2 العقد، منھا المواد إنھاء

 إنھاء في  من نفس التقنین587/1 والمادة  في عزل الوكیل،586كذلك المادة العاریة، و

 وأیضا جر حسب نص ھذه المادة،أعقد الوكالة التبرعیة، دون تطبیق ذلك على الوكالة ب

، المأجورة من نفس التقنین استثنى في ذلك الوكالة 588/2 بالنسبة للمادة الشأنفي نفس 

 عقد الودیعة من خلال نص المادة إنھاءفي  التعویض مبدأ على أیضاھ لم ینص أنكما 

 من التقنین المدني الجزائري 458 المادة إلى بالإضافة من التقنین المدني الجزائري، 594

 469، كذلك المواد 489ادة  على القرض والمأشھر) 6( العقد بعد ست إلغاءفي 

 من القانون 553دة  سالف الذكر، والما07/05 من القانون 2/2 مكرر469، 1/2مكرر

 العمل ب عقد المقاولة من طرف ربإلغاء المعدل والمتمم للتقنین المدني الجزائري 05/10

  . المقاول بذلكإنذاربعد 

  

  

                                                
  .302، مرجع سابق، صغاء التصرف القانونيإلیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -1
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  الفرع الثاني

  اء كاستثـــــالإلغاء التعویض على مبدأتطبیق 

  

 زامـــــإل على اءـــــالإلغالات ــــان المشرع قد نص صراحة في بعض حــــــ كإذا      

ھ من ضرر، ـــــــ عما یلحقرـــــــــالآخض المتعاقد ـــــــــ بتعویالإلغاءمن یمارس حق 

یمكن  ، فإن مثل ھذا التعویض لا)1(ھ في ممارستھ لھذا الحقـــم یثبت تعسفـــــولو ل

الات اقھ على الحـــــــ ینبغي قصر نطوإنماة، ــــ للقواعد العامة في المسؤولیادهـــــإسن

، ونذكر )2(ةــــــــالات استثنائیــــ فقط دون غیرھا بوصفھا حبشأنھاد نص ــــــالتي وج

  :غلبھا أأوفیما یلي بعض ھذه الحالات 

، كما )3(اورةــــ من قانون حقوق المؤلف والحقوق المج24/2اءت المادة ــــ      ج

ض ـــــــ دفع تعویإلا بعدق ــــــــــالمؤلف ممارسة ھذا الحن ـــــیر أنھ لا یمكغ:"...یلي

  ...". التي یلحقھا عملھ ھذا بمستفیدي الحقوق المتنازل عنھاالأضرارن ـــــعادل ع

 أنعلى :"...ي الجزائري كما یليـــــــ المدنالتقنیـــــن من 566     وجاءت المادة 

 وما كان الالأعم من أنجزه من المصروفات وما أنفقھاول عن جمیع ما ـــوض المقــیع

  . العملأتمنھ أیستطیع كسبھ لو 

ق عما فات ــــض المستحـــــ تخفض مبلغ التعویأنمحكمة لوز لــــــنھ یج      غیر أ

ن علیھا ـــــض عادلا، ویتعیــــــ كانت الظروف تجعل ھذا التخفیإذاالمقاول من كسب 

راء تحلل رب ـــــ من جدهــــــ تنقص منھ ما یكون المقاول قد اقتصأنھ خاص ـــــبوج

  ".آخر أمرل من العقد وما یكون قد كسبھ باستخدام وقتھ في ـــــالعم

 مشروع أمر منفردة بإرادة ءھاــــــالإنق ـــــ التحلل من عقد المقاولة عن طریإذن      

، بشرط احترام القیود الأخرى الأنظمةف عن الفسخ وغیره من ـــــویختل

  .)4(ضات اللازمةــــ، وخاصة دفع التعویانونیة المطلوبة القراءاتـــــــوالإج

                                                
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2، الطبعةالوجیز في العقود المدنیة، البیع، الإیجار، المقاولةجعفر الفضلي،  -1

  .441، 440، ص ص1997عمان، 
  .51، مرجع سابق، صإلغاء التصرف القانونيیاسر أحمد كامل الصیرفي،  -2
  .، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق1997 مارس 06 مؤرخ في 97/10أمر رقم  -3
  .108، مرجع سابق، صانحلال العقدحسین تونسي،  -4
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 كانت فإذا:"...نھ من التقنین المدني الجزائري أ587 في نص المادة أیضا     كما جاء  

ل عن الضرر الذي ـــــــما بتعویض الوكیزـــــــن الموكل یكون ملإر، فـــــجأالوكالة ب

  ". بغیر عذر مقبولأومناسب راء عزلھ في وقت غیر ـــــھ من جـــــلحق

انت  كفإذا:"...نھأ من التقنین المدني الجزائري نصت على 588 المادة وأیضا      

 عن الضرر الذي لحقھ لض الموكـــــزما بتعویلل یكون مـــــر فإن الوكیــــــجالوكالة، بأ

 في المواد كما جاء التعویض، " بغیر عذر مقبولأوراء التنازل في وقت غیر مناسب ــــج

ھ ــــــن وأ،ريــــــي الجزائـــــن المدنــــــ من التقنی484/2، 482/2، 480/1، 477

حد المتعاقدین في ممارستھ،  لتعسف أوإنما الإلغاء لمجرد ممارسة حق اـــس مطلوبــــلی

  . لعدم توازن مصالح المتعاقدین في العقدأو الإلغاء قبل ممارسة إنذاركعدم توجیھ 

یتعلق  89/01 من القانون 10 في المادة المبدأكما نص المشرع على نفس        

 أن یفسخ العقد في أي وقت شریطة أن الطرفین لأحدیمكن :" نھ، على أ)1(بالتسییـــــر

   .)2("الضرر الناجم عن ھذا الفسخض المتعامل معھ یعوّ

ض في بعض  التعویمبدأ      ومن خلال ھذه النصوص نجد المشرع الجزائري خص 

العقود والتصرفات دون غیرھا لخصوصیتھا رغبة منھ في حمایة الطرف المضرور في 

  .العقد

  

       

  

       

  

  

  

                                                
  . یعدل ویتمم القانون المدني، یتعلق بالتسییر، مرجع سابق07/02/1989 مؤرخ في 89/01قانون  -1
  :  باللغة الفرنسیة كما یلي10جاء نص المادة  -2

« L’une et l’autre partie peut à tout moment résilier le contrat, à charge pour elle 
d’indemniser son partenaire du préjudice découlant de cette résiliation » 



 خاتـــــمـــة

 

  خاتمـــــة

نھ رغم تداخلھ في بعض المسائل القانونیة مع الإلغاء، أ من خلال دراسة نظام رأینا      

 واستقلالیتھ، سواء هدیؤثر على وجولا  فإن ذلك الأخرى القانونیة الأنظمةغیره من 

  . التي تنتج عنھ في الواقعالآثار أو إلیھا الطرق التي یؤدي أو للأسبابة ببالنس

ي ــــن المدنـــــري لم ینظمھ تحت عنوان خاص في التقنیـــ المشرع الجزائأن       رغم 

ط في ـــخللان، وأــبطل مثل الفسخ واالأنظمة بمواد واضحة كما خص غیره من أو

 الأحیان المعنى المقصود منھا واضح في كثیر من أن إلا ھ بمصطلحات مختلفةـــــتاتسمی

  .الإلغاءي یقصد من خلالھا نظام ـوالت

 رامـــإبلة تغیر الظروف بعد أاعى مسر المشرع من خلال ھذا النظام قد أن      ونجد 

ر ـــلة تغیألك مسزام جامدا مراعیا في ذــــلت لم یترك الإإذ ،العقد بالنسبة للمتعاقد

 إذافلتزام الذي تعھد بھ في وقت معین وفي ظروف معینة، ومنھ ح المتعاقد من الإــــمصال

قد انتھت،  مصلحتھ من التعاقد أن أو الالتزام عبئا ثقیلا علیھ وأصبحتغیرت ھذه الظروف 

مع مراعاة ة للمتعاقد د المستجا مع الظروفــــ ھذا الالتزام تمشیإنھاء فإن العدالة تقتضي

ھا لنظریة ــــ مشابالإلغاء نظام أن  ھذا لا یعنيأن إلا ،الآخر بالمتعاقد الإضرارعدم 

 التي والأسباب القانوني والشروط وإطاره لكل منھما خصوصیتھ وإنما ،الطارئة الظروف

  .یقوم علیھا

ة الملزمة للعقد، خا للقوــــن یعد ترسیــــعة المتعاقدیــــ العقد شریمبدأ كان فإذا     ومنھ 

وة مراعاة لاعتبارات ــــب لھذه القــــــف وتھذیـــــة تخفیــ یعتبر بمثابالإلغاءفإن 

  .ة بین المتعاقدین، وفي ھذا فقط یلتقي بنظریة الظروف الطارئةـــــالعدال

 ة عن طریقـــــلة لحل الرابطة التعاقدیــــــ وسیھــــــبأن الإلغاء إلى نظرنا وإذا      

وني ـــ التصرف القاناءـــــبإنھ الآخرن ودون موافقة الطرف ـــــحد المتعاقدیأام ـــــقی

 وإنما ،لـــ ھذا الحإلىد الذي یؤدي ــــق الوحیــــیعتبر الطری جلھ، فإنھ لال حلول أـــقب

 انـــــأركن من ـــوم على اختلال ركـــــ جانبھ كل من البطلان الذي یقإلىد ـــــیوج

حد أذ ـــــ على عدم تنفیاــــأساسوم ـــــخ الذي یقـــــوالفس الانعقاد، أوصحة ال

   د، ــــرط في العقـــ شبإدراج أو القانون وةـــــن لالتزامھ، وكذلك الانفساخ بقــــــالمتعاقدی
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 ةـــــة المتشابھــــي رغم وجود بعض المسائل القانونیـــــ القانونإطاره لكل نظام أن إلا

ر ـــذ الذي یعتبــــــ عدم التنفیأو الرجعي رــــــبالأث وسواء تعلق ذلك الأنظمةبین ھذه 

 على العقد الأخیرحتى من حیث تطبیق ھذا  أو، الإلغاءنظاما مستقلا تماما عن نظام 

 یمس بتلك أندون ن، ــــما بین المتعاقدیــــــ فیآثاراح الذي نتجت عنھ ــــــالصحی

 أي سبب أو ھاـــــأركانجة عدم توافر ركن من ــــــحة نتیـــــلتي لم تنعقد صحیود اــــالعق

 ھاـــھا وإنسابـــــعني الخلط بین یأن ھذا لا إلا حة،ـــــد صحیـــــ تنعقأن حال دون رـــآخ

 من حیث ارـــــالإط واضحةة ـــــ دلالة قانونیظٍـــ لفأو بعضھا فلكل مصطلح إلى

  .ارھاوآثقھا ــــتطبی

ـي  ذلك لا یعنأن إلاوة الملزمة للعقد، ــــف من شدة القــــ وسیلة للتخفیالإلغاءباعتبار      و

 تھدید استقرار المعاملات فیما بین المتعاقدین، إلىمما یؤدي التعسف في استعمالھا، 

 استعمالھا إساءةن عدم ولذلك وضع المشرع في بعض العقود بعض الضوابط التي تؤمّ

 مفرقا ، في العقدالآخر أي ضرر للطرف إلحاقحتى یضمن عدم ) الإشعارویض، التع(

 كان العقد من عقود إذا فیما أو الضمان أو في عقود التبرع الإلغاءفي ذلك بین حالات 

عدم التعسف  " حقا للقاعدة العامة التي تقضي بـه باعتبارالإلغاءالمعاوضات، ویخضع 

  . في التقنین المدني الجزائريالمنصوص علیھا" في استعمال الحق

 یعد الآخر مخلا بتعھده في مواجھة الطرف الإلغاءھ في ق      فالمتعاقد الذي یمارس ح

 لذلك نجد ن والعكس صحیح،ــــــ العقد شریعة المتعاقدیمبدأوجا حقیقیا على رخ

لتي لا ھ مطلقا كما فعل في الحالات الرع وضع ضوابط لممارسة ھذا الحق فلم یجعــــالمش

 أنن ــــیمك المنصوص علیھ سابقا، وھذه الضوابط المبدأا على ـــتمثل خروجا حقیقی

 نص المشرع في بعض ھذه الحالات على ضرورة إذ  التصرف،إلغاءتب علیھا ریت

 یتم ذلك في وقت أن وإلزامھ قبل ممارسة ھذا الحق وقبل حدوثھ الإشعار أو ارــــالإخط

 عن طریق الإلغاء یكون أن في بعض الحالات أیضااطھ رت اشأوول، بمناسب ولعذر مق

ع تعویض ـ بدفبالإلغاء من قام أخرى إلزام وفي حالات  حكم من القضاء،استصدار

  .الإلغاء لحقھ ضرر نتیجة لھذا إذاالآخر للمتعاقد 
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عة التصرف كونھ ــــارات تتعلق بطبیـــــ قد تقرر لاعتبالإلغاءق ـــ كان حفإذا      ومنھ 

 یضار أن، فإنھ لا یجوز الإذعان من عقود أوعقود الثقة   منأو من عقود التبرعات

 إجباروز ــــلا یج كان من عقود الثقة فإنھ وإن، رع بالمتبرع بتبرعھ في عقود الت

إذا كان من عقود  أما، الآخر اھتزت ثقتھ في المتعاقد إذا ھد على الاستمرار فیـــالمتعاق

 حمایة لھ بوصفھ الطرف الضعیف إلغائھن الحق في طرف فالمذعَ فإنھ یكون للالإذعان

  .في التعاقد

عة الحق محل التصرف ــــ طبیإلىترجع اعتبارات لغــــاء بلــــق الإع تإذا أما       

 ین مراعاة مصالح المتعاقد في ذلك یتعفإنھ ، یتصرف فیھاأن للإنسانیجوز  ي لاــــوالت

رة ـــ بمباشارهــبإجب بالتنازل عنھ ألزمناه إذاف ،لالھ الحق الذي سیضار من خوأیضا

 الأساسیة حقوقھ دىــــبإحذلك یمس كان  فإنرمھ مع غیره، أبالتصرف القانوني الذي 

 أونھا حرمانھ من ممارسة حقھ في الحریة أ من شأخرى یمس حقوقا أو بشخصھ المرتبطة

 للقواعد إعمالا نص إلىون حاجة  دالإلغاء یمارس حقھ في أن فلھ  كرامتھ، أوفي سمعتھ 

  .الإنسانالتصرف في حقوق جواز العامة التي تقضي بعدم 

 لــالأجواز التنازل عن ـــــادئ التالیة؛ مبدأ جـــــ للمبالإلغاء     ومنھ یمكن رد حالات 

 مراعاة ومبدأ یضار المتبرع من تبرعھ، أنلمن تقرر لمصلحتھ، ومبدأ عدم جواز 

 ، ومبدأالإذعان حمایة الطرف الضعیف في عقود ومبدأ في التعاقد، الاعتبار الشخصي

  .الإنسانعدم جواز التصرف في حقوق 

ولذلك ،  في العقد الواحدلآخر تختلف من متعاقد أن ھذه الاعتبارات یمكن أن إلا       

 الآخربعض ن وفي الـــ لكلا المتعاقدیالإلغاءد المشرع في بعض العقود یمنح حق ـنج

 فقط، وذلك حسب خصوصیة كل تصرف قانوني، وحسب تحقیق لأحدھماھ یمنح

  . والقوةفالمصلحة من التعاقد، وكذلك رتبة المتعاقدین في العقد من حیث الضع

ي العقد في بعض العقود ــــ طرفلأحد حق منحھ المشرع الجزائري الإلغاء كان وإذا      

ع ـــد مـــحسب المصلحة من التعاق وذلك ،قـــــجل ممارسة ھذا الحأ لكلیھما من أو

 الإلغاء العقد قبل ھاـــأنتج التي ارـــــالآثع ــــجمیفإن م التعسف في استعمالھ، اة عدـمراع

 المستقبل إلى تصبح عقیمة بالنسبة أو الآثارقائمة وملزمة للطرفین، ولكن تزول ھذه تبقى 
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ظ على حقوق الغیر، وكذا ـــھ یحاف وھذا ما یجعلي،ــــ غیر رجعرــــبأثھ یسري ـــنبما أ

ق ـــ یحمي حإذ ، فیما بین المتعاقدینوأیضا في المجتمع الأفراداستقرار المعاملات بین 

رد انتھاء المصلحة من التعاقد، ـــ العقد بمجھــــإنھائ من خلال اءــــللإلغرس الطرف المماِ

 حرص المشرع على وإنما، ق ھذا الحـــع التعویـــض لمجــــرد ممارسة بدفإلزامھدون 

ایة مجل حللأصل من أض في بعض التصرفات القانونیة كاستثناء ــــ التعویمبدأاعاة رم

  بھ عند ممارسة الطرف المخول لھ ھذا الحق قانوناالإضرار وضمان عدم الآخرالطرف 

  .باستعمال حقھ في ذلك

 عام دأـــمبدني الجزائري ر في التقنین المـــظھ یُأن یؤمل من المشرع الأخیر     وفي 

 انحلال إلى القانونیة التي تؤدي بطبیعتھا الأنظمةع ـــــ انحلال العقد، یشمل جمیحول

 العقود حتى تتوحد أصنافوتطبق على شتى الرابطة التعاقدیة بین طرفي العقد، 

 أنن ات یمكـــــ اختلاف التسمیأن إذة، ـــــقات العملیة والمصطلحات القانونیــــالتطبی

 بالفسخ كما جاء ذلك الإلغاءة ـــــن تسمیــــ المعنى المقصود، فلا یمك اختلافإلىیؤدي 

لالا، ـــ انحأو حتى خروجا أو تنازلا أون المدني الجزائري، ــــواد كثیرة في التقنیــفي م

  . سببا لانحلال الرابطة التعاقدیة ولیس ھو بالذاتالإلغاء یعتبر إذ
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  ـــة المــراجـــعقائمـ

  المراجع باللغة العربیــــة: أولا

  ـــ الكتـــــب) 1

، المكتب الجامعي الحدیث، القاھرة، عقد الوكالة فقھا وقضاءحمد، أ سید إبراھیم - 1

2003.  

، منشورات بیرتي، الجزائر، انقطاع علاقة العملالطیب بلولة، جمال ح بلولة،  - 2

2007. 

، دیوان 1، الجزءلالتزام في القانون المدني الجزائريالنظریة العامة لالعربي بلحاج،  - 3

  .1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دراسة في القانون مالالتزاالنظریة العامة للالتزامات، مصادر مجد محمد منصور، أ - 4

 مع الإسلامي العدلیة والفقھ الأحكام والمصري والفرنسي ومجلة الأردنيالمدني 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، حكمتي النقض والتمییزالتطبیقات القضائیة لم

2006. 

 دراسة مقارنة بالفقھ الأردنيانون المدني قلزام في اتلمصادر الا سلطان، أنور - 5

 .2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الإسلامي

ر ، الدا3الطبعة ،النظریة العامة للالتزام في مصادر الالتزامتوفیق حسن فرج،  - 6

 .، بدون سنة نشرالإسكندریةالجامعیة للطباعة والنشر، 

، مكتبة 2، الطبعةالوجیز في العقود المدنیة، البیع، الإیجار، المقاولةجعفر الفضلي،  - 7

 .1997دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

، الإسكندریةة المعارف، أ، منشأصول الالتزامات، مصادر الالتزامجلال علي العدوي،  - 8

1997. 

، 1الوجیز في النظریة العامة للالتزام، الجزءحسن علي الذنون، محمد سعید الرحو،  - 9

  بدون دار النشر،، والمقارنالإسلاميمصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقھ "

2002. 
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، دار اولةقانحلال العقد، دراسة تطبیقیة حول عقد البیع وعقد المحسین تونسي،   -10

 .2007الخلدونیة، الجزائر، 

 القانون وبخاصة إلىالموجز في شرح القانون المدني، المدخل  السعود، أبومضان ر -11

 .2007 ،، بیروت، الدار الجامعیة للنشر المصري واللبنانيإلى

 .2007، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، مصادر الالتزام السعود، أبو رمضان  -12

 الثقافة للنشر،  الجزء الرابع، دار،شرح قانون الموجبات والعقود زھدي یكن،  -13

 .بیروت، بدون سنة نشر

، دراسة مقارنة، دار الفكر الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،   -14

 .686، ص1973العربي، مصر، 

الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، نظریة العقد سلیمان مرقس،   -15

 .1987كتاب الحدیث، القاھرة، ، دار ال4، الطبعة1، المجلد1، الجزء المنفردةوالإرادة

 المنفردة، العمل غیر الإرادةمصادر الالتزام، العقد،  سمیر عبد السید تناغو،  -16

 .2005، الإسكندریةة المعارف، أ، منش بلا سببالإثراء المشروع،

وم ل، دار العالوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان خلیفي،  -17

 .2008، ، الجزائرللنشر، عنابة

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة حمد السنھوري، أعبد الرزاق   -18

 .1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، 1المجلد، 1، الجزءالالتزام

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة عبد الرزاق أحمد السنھوري،  -19

 .1998بیروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2، المجلدالالتزام

شخصیة  الالتأمیناتالوسیط في شرح القانون المدني، مد السنھوري، أح عبد الرزاق  -20

 .1998منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، 2، المجلد10، الجزءوالعینیة

العقود الواردة على الوسیط في شرح القانون المدني، حمد السنھوري، أعبد الرزاق  -21

 .1998، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، لعاریة، الإیجار واالانتفاع بالشيء

 .2001، المكتبة القانونیة، عمان، مصادر الالتزامعبد القادر الفار،   -22
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، العقد في القانون المدني الجزائري المقارننظریة فسخ ، رعبد الكریم بلعیو  -23

 .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، ، موفم للنشر والتوزیع2، الطبعةالعامة للعقدالالتزامات، النظریة علي فیلالي،   -24

 .2005الجزائر، 

، دار النھضة ، مصادر الالتزامالأولالنظریة العامة للالتزام، الكتاب  علي نجیدة،  -25

 .2004العربیة، القاھرة، 

، دار الخلدونیة، الجزائر،  المدني في القانون الجزائريالإیجار مجید خلفوني،  -26

2008. 

، المكتبة القانونیة،  المنفردةوالإرادةمصادر الالتزام، العقد ر، محمد حسین منصو  -27

 .2000، الإسكندریة للطباعة،الدار الجامعیة 

نون المدني ا كمصدر للقالإسلاميالخیارات العقدیة في الفقھ  محمد سعید جعفور،  -28

 .1998، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائري

، 1الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء  محمد صبري السعدي، -29

، عین 4، الطبعة المنفردةوالإرادةد قالنظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الع

 .2007، ، الجزائرملیلة

بدون دار نشر، ، 3، الطبعة، العقد1، الجزءالقانون المدني مصطفى العوجي،  -30

 .2003بیروت، 

 التقنینات العربیة لأحكامدر الالتزام، شرح مفصل مصامصطفى محمد الجمال،   -31

، الفتح  وتطبیقاتھا القضائیةالإسلاميالمستمدة من الفقھ الغربي والمستمدة من الفقھ 

 .للطباعة والنشر، القاھرة، بدون سنة نشر

اسة مقارنة، دار ر، دمصادر الالتزام في القانون المدنيیوسف محمد عبیدات،  -32

 .2009یع والطباعة، عمان، المیسرة للنشر والتوز
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  ــ رســـالة جامعیـــة) 2

، الإسلامينظریة بطلان التصرف في القانون المدني الجزائري والفقھ ، محمد حبار -

  .1986، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، 1دراسة مقارنة، الجزء

  

  المقـــالاتــ ) 3

، المجلة  ومن جثث الموتىحیاءالأ البشریة بین الأعضاءنقل وزرع العلجة مواسي،  - 1

النقدیة لقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد 

  .356، 324، ص ص2008، 02خاص

 من وجھتیھا الشرعیة والقانونیة والإنشائیةنظریة التصرفات الاقراریة حامد فھمي،  - 2

ون والاقتصاد للبحث في الشؤون ، مجلة القان التسجیلأحكام في الفقھ وفي وأثرھا

، 1، السنة1رغائب، العددلالقانونیة والاقتصادیة من الوجھة المصریة، مطبعة ا

 .63، 17، ص ص1931القاھرة، ینایر

، التي یوم علیھا رضا المریض القانونیة الأسسعبد الكریم بلعرابي، سعداوي محمد،  - 3

حقوق، جامعة مولود معمري، تیزي المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة ال

 .115، 91، ص ص2008، 02وزو، عدد خاص

، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث  التصرف القانونيإلغاءیاسر احمد كامل الصیرفي،  - 4

، 2004، 74وق، جامعة القاھرة، عددــــــــة والاقتصادیة، مطبعة كلیة الحقـــــانونیقال

 .304، 199ص ص
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   القانونیةــ النصوص) 4

  أ ــ النصوص التشریعیة

 1975 سبتمبر سنة 26 موافق ال1395 رمضان 20 مؤرخ في 75/58 رقم أمر - 1

 فبرایر 7 الموافق 1404  رجبأول مؤرخ في 89/01قانون الب متممالمعدل وال

 05/10والقانون ، 1989 فبرایر08 في صادرة، 6، جریدة رسمیة، عدد1989

 ، جریدة رسمیة، 2005 یونیو 20 الموافق 1426 الأولىجمادى  13المؤرخ في 

 ربیع الثاني 25 المؤرخ في 07/05، والقانون 2005 یونیو26  صادرة في ،44عدد

 ومای 13، صادرة في 31، جریدة رسمیة، عدد2007 مایو 13 الموافق 1428

 .یتضمن القانون المدني، 2007

 ،1975 سنة رفمبنو 12 قالمواف 1395 ذي القعدة عام 08 مؤرخ في 75/54أمر  - 2

یتضمن مسح الأراضي  ،1975 نوفمبر 18 في صادرة، 92، عددجریدة رسمیة

 .العام وتأسیس السجل العقاري

 ابریل سنة 21 الموافق 1410 رمضان عام 26خ في ر مؤ90/11قانون رقم  - 3

یتعلق بعلاقات  ،1990 ابریل 25 في صادرة، 17ة، عدد جریدة رسمی،1990

  .العمل

 06/04 المعدل والمتمم بالقانون 1995 ینایر سنة 25رخ في  مؤ95/07 رقم أمر - 4

 .بالتأمینات، یتعلق 2006 فبرایر 20المؤرخ في 

، جریدة 1997 مارس 6  الموافق1417 شوال 27 مؤرخ في 97/10 رقم أمر - 5

یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ، 1997 مارس 13 في صادرة، 13رسمیة، عدد

 .ةرالمجاو

، جریدة 2008 فبرایر 25 الموافق ل 1429 صفر 18  في مؤرخ08/09رقم قانون - 6

 ،2008 ابریل 23 ل الموافق1429 ربیع الثاني 17، صادرة في 21رسمیة، عدد

 .والإداریة المدنیة الإجراءاتیتضمن قانون 
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   ــ النصوص التنظیمیةب

، صادرة 30، جریدة رسمیة، عدد1976 مارس 25 مؤرخ في 76/63مرسوم رقم  - 1

 . السجل العقاريبتأسیس، یتعلق 1976 ابریل13في 

 ،1992  یولیو6  الموافق1413 محرم 5 مؤرخ في 92/276مرسوم تنفیذي رقم  - 2

 . الطبأخلاقیاتیتضمن مدونة ، 8/81992، صادرة في 52عددجریدة رسمیة، 

  المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیا

  

1- Christian Larroumet, Droit des obligations, droit civil, le 

contrat, tome3, DELTA, 3e édition, sans année de la publication. 

2- François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, 

DALLOZ, 2002. 

3- L.Perallat, M.Bouaiche, Droit civil, Obligations, office des 

publications universitaire, Alger, Décembre 1980. 

4- Martine Behar-Touchaiz et Georges Virassamy, Les contrats de 

la distribution, LGDJ, DELTA, 1999. 

5- Mazeaud (Henri, Leon et Jean), Leçons de droit civil, 

Introduction à l’étude du droit, Motchrestien, Paris, 1972. 

6- Mustapha Mekki, L’intérêt général et le contrat, DELTA, 

LGDJ, 2004. 

  ــ مقالـــة) 2

1-Tivaurdey Bourdin, Proposition pour une vision renouvelée de 

la notion de résiliation, Revue de la recherche juridique, doit 

prospectif, la faculté de droit et de science politique, presses 

universitaires d’Aix-Marseille-puam, n°3, 2005, pp1313, 1340.     

 



 الفھـــــــــرس  
 

  

 107 

1...............................................................................................مقدمــــــة  

  6................................................... التصرف القانونيإلغاءمفھوم : الفصل الأول

  7...................................عریف إلغاء التصرف القانوني وممیزاتھت: المبحـــث الأول

  7...................................................تعریف إلغاء التصرف القانوني:المطلب الأول

  7...................................................................التعریــفات الفقھیـــة:الفرع الأول

  11...........................................................التعریفـــات القانونیـــــة: الفرع الثاني

  11......................................................................رأي المشرع الجزائري: أولا

  14........................................................................رأي المشرع الفرنسي: ثانیا

  16.......................................................................رأي المشرع المصري: ثالثا

  19..........................................................التعریـــفــات القضائیـــة: الفرع الثالث

  21................................................ممیزات إلغاء التصرف القانوني:المطلب الثاني

  21....................................الإلغاء لیس تطبیقا لنظریة الظروف الطارئة:الفرع الأول

  22..............................................الإلغاء حق ولیس امتناع عن التنفیذ: الفرع الثاني

  24.................................................الإلغاء كقاعدة لا یتقرر إلا بنص: الفرع الثالث

  25..................تمییز إلغاء التصرف القانوني عن غیره من الجزاءات :المبحث الثاني

  25........................................................تمییز الإلغاء عن البطلان:المطلب الأول

  25..................................................................فكــــرة البـــــطلان:الفرع الأول

  28...............................................أوجھ التمییز بین الإلغاء والبطلان: الفرع الثاني

  30..................................صعوبات تطبیق التمییز بین الإلغاء والبطلان:الفرع الثالث

  30.........................................................................بطلان العقود الزمنیة: أولا

  33............................................لإرادة المنفردة لأحد المتعاقدینبطلان العقد با: ثانیا

  35...........................................................تمییز الإلغاء عن الفسخ:المطلب الثاني

  35.......................................................................فكرة الفســـــخ: الفرع الأول

  35...................................................................................شروط الفسخ: أولا

  36..............................................................كیفیة تقریر الفسخ وآثـــــــاره: ثانیا



 الفھـــــــــرس  
 

  

 108 

  39..................................................أوجھ التمییز بین الإلغاء والفسخ :الفرع الثاني

  39.....................................................................................أوجھ الشبھ: أولا

  39................................................................................أوجھ الاختلاف: ثانیا

  41................................... بین الإلغاء والفسخصعوبات تطبیق التمییز: الفرع الثالث

  41.........................................................................فسخ العقود المستمرة: أولا

  44..............................................فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین: ثانیا

  45.................................................................الإلغاء بموجب حكم قضائي: ثالثا

  46......................................................تمییز الإلغاء عن الانفساخ: المطلب الثالث

  46.............................................................فكـــــــــرة الانفســــاخ: الفرع الأول

  49..............................................أوجھ التمییز بین الإلغاء والانفساخ: الفرع الثاني

  49.............................................................................أوجـــــھ الشبــــھ: أولا

  49............................................................................... الاختلافأوجھ: ثانیا

  51................................. حــــالات إلغاء التصرف القانوني وآثـــــاره:الثانيالفصل 

  52....................................  حـــــالات إلغـــاء التصرف القانـــونــــي:الأولالمبحث 

حالات الإلغاء التـــي لا تمثل خروجا حقیقیا على مبدأ العقد شریعة : المطلب الأول

  52.............................................................................................المتعاقدین

  53................................................................عقــــود التبـــــرع: الفـــرع الأول

  53...................................رد المستعیر للشيء المعار قبل انقضاء اجل العاریة: أولا

  54...............................................................عزل الموكل الوكیل المتبرع: ثانیا

  55........................................اد المودع ودیعتھ من المودع لدیھ المتبرعاسترد: ثالثا

  56.............................................................عقــــود الضمــــــان: الفـــرع الثاني

  56.......................................................إبـــــراء الدائــن الكفیـــل من الكفالة: أولا

  57...........................................تنازل الدائن المرتھن عن حق الرھن الرسمي: ثانیا

  58...........................................تنازل الدائن المرتھن عن حق الرھن الحیازي: ثالثا

  60.................. في مجال عقود التبرع والضمانتبریــر تطبیــــق الإلغاء: الفرع الثالث



 الفھـــــــــرس  
 

  

 109 

حالات إلغاء التصرف التي تمثل خروجا حقیقیا على مبدأ العقد شریعة  :المطلب الثاني

  63.............................................................................................المتعاقدین

  63........................عتبــــارات ترجــــع إلى طبیــــعة التصرفالإلغاء لا :الفرع الأول

  64.......................................................................................التبرعات: أولا

  64...................................استرداد المعیر للشيء المعار قبل انقضاء أجل العاریةــ 1

 65.............................................................تنحي الوكیل المتبرع عن الوكالةــ 2

  68....................................................................................المعاوضات: ثانیا

  68.........................................عقود المعاوضات القائمة على الاعتبار الشخصيـ 1

  68................................................................... عزل الموكل الوكیل المأجور-أ

  70......................................... استرداد المودع ودیعتھ من المودع لدیھ المأجور-ب

  71...........................................................لشركة من اإخراجھ طلب الشریك -ج

  72................................................................. وقف رب العمل تنفیذ المقاولة- د

  73.................................. عقود المعاوضات التي لا تستند إلى الاعتبار الشخصي- 2

  73.....................................................................................عقود الإذعان -أ

  73............................ امتناع المؤمن لھ عن دفع الأقساط في عقد التامین على الحیاة-

  74........................................................................... إنھاء العامل عقد العمل-

  75...............................................................رد المقترض بفائدة مبلغ القرض -

  76.......................................................... إلغاء عقد التوزیع من طرف الموزع-

  77............................................................................... عقود المفاوضات-ب

  77........................................................................... إنھـــاء عقد الإیجـــــار-

  78.............................................................. تنحي الوكیل المأجور عن الوكالة-

  79................................ لطبیعة الحق محل التصرفتالإلغاء لاعتبارا: الفرع الثاني

  79.....................................................................حقوق لصیقة بالشخصیة: أولا

 79.........................................................حق الشخص في رفض العمل الطبيـ 1

 80...........................................................حق الشخص في منع نشر صورتھـ 2



 الفھـــــــــرس  
 

  

 110 

 81..........................................................حق الشخص في منع استعمال اسمھـ 3

  82...............................................................................حقوق أخــــرى: ثانیا

  82.................................................حق المتعاقد في إنھاء العقد غیر محدد المدةـ 1

  83................................................ حق المؤلف في سحب مصنفـــھ من التداول- 2

  84......................الآثــــار المترتبــــة على إلغــــاء التصرف القانوني: الثانيالمبحث 

  85........................ التصرف القانوني على المتعاقدین والغیرإلغاءثر أ: المطلب الأول

  85.................................... التصرف القانوني على المتعاقدینإلغاءاثر : الأولالفرع 

  86.................................................حل الرابطة التعاقدیة فیما بین المتعاقدین: أولا

  88................................................. على حقوق الغیرالإلغاءعدم سریان أثر : ثانیا

  91...........................................عدم سریان الإلغاء على حقوق الغیر:  الفرع الثاني

  93.......................................الإلغاءمدى تطبیق مبدأ التعویض على : المطلب الثاني

  93.............................. عامكمبدأ الإلغاء التعویض على مبدأعدم تطبیق :الأولالفرع 

  95..................................... كاستثناءالإلغاء  التعویض علىمبدأتطبیق : الفرع الثاني

  97..............................................................................................خاتمـــــة

 101...............................................................................قائمــــة المــراجـــع

  107.........................................................................................الفھـــــرس

  

  

  


